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  »دراسة أصولية تطبيقية«الجمع باختلاف الحال 
  وزانجواهر بنت محمد الف

   السعودية-  جامعة الملك سعود-كلية التربية  - قسم الدراسات الإسلامية
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   :الملخص
 مبحث التعارض والترجيح من أهم المباحث الأصولية، وقد :موضوع البحث

لين عُني الأصوليون بدراسة طرق دفع التعارض، والتي من أبرزها الجمع بين الدلي

والجمع بين النصوص المتعارضة أنواع ومسالك، منها الجمع باختلاف  .المتعارضين
الحال، وهو مسلك قوي؛ لكنه لم يخص بمزيد دراسة؛ بل يدرج ضمن الكلام على 

ًالمخلص من التعارض، أو طرق دفع التعارض وتحديدا الجمع؛ ولعل السبب في ذلك أن 
. و التقييد إلخأ في مظا�ا كالجمع بالتخصيص احثبمن أنواع الجمع الأخرى انفردت بم

والجمع باختلاف الحال قد يتداخل مع أنواع أخرى للجمع، كالجمع باختلاف المحل أو 

ومن أهمية الجمع باختلاف الحال أن  الحكم، فهل بينهما فرق؟ وإذا فهل هو مؤثر؟

لال التطبيقات ويظهر لنا من خ . الفقهية كثيرة، ومنثورة في كتب العلماء هتطبيقات
الأولى هي تعدد أنواع الجمع في المسألة الواحدة، فهل هو تعدد : الفقهية مسألتان

عضد أم تعارض؟ وأما الثانية فهي تعدد طرق دفع التعارض في المسألة الواحدة، 

أما تعدد أنواع   ًوأحيانا من أصحاب المذهب نفسه، فما الأثر المترتب على ذلك؟
 على الأغلب تعدد عضد وغير مؤثر في تكييف النتيجة وحد فهالجمع في المثال الوا

 تعدد مسالك الترجيح في المسألة الواحدة، أما تعدد مسالك دفع كذلك الفقهية، و

بلا شك تعارض وتستوجب الترجيح بينها، ويترتب عليها اختلاف في و فه التعارض
  .الثمرة الفقهية

 عالجمـــ- الجمـــع بـــاختلاف الحـــال- الترجـــيح-الجمـــع-ض التعـــار :الكلمـــات المفتاحيـــة

  .باختلاف المحل
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Abstract                                                                               

Research Address: Combination by Different Condition -An Applied 

Fundamentalist Study Research Subject:  The study of contradiction and probability 

is one of the most important fundamentalist studies, and a delegation that 

fundamentalists have been interested in studying it and knowing ways to push the 

opposition, the most prominent of which is the combination of the two opposing 

evidence; Because realizing evidence is more important than neglecting it.The 

combination of contradictory texts has types and paths, including combination in 

different conditions, which is a strong conduct. It was not singled out for further 

study. Rather, it is included in the speech on the conclusion of the contradiction or the 

methods of opposing the conflict, specifically the combination. Perhaps the reason for 

this is that among the other types of pluralism, it is unique in matters of investigation, 

such as combination by assignment or restriction, etc.Combination in different 

conditions may overlap with other types of pluralism, such as plural according to 

place or ruling, so is there a difference between them? If there is a difference, is it 

effective? One of the importance of combining differently is that its jurisprudential 

applications are many, and it is published in the books of scholars and their 

commentaries. Through the jurisprudential applications, two issues appear to us. The 

first is the multiplicity of types and paths of pluralism in one issue. Is it multiple 

humeral or opposed? As for the second, it is the multiplicity of methods of defending 

the contradiction in one issue, and sometimes from the owners of the same doctrine, 

so what is the effect of that? 

Key Words: Opposition –Combination –Probability –Combination by different 

Conditions –Combination by different places.  
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  :مقدمة

  .والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ،الحمد الله وحده

ا نزلت من التناقض بين أحكامها؛ لأ�هة زمنفإن من خصائص الشريعة الإسلامية أ�ا 
 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز ُّ  :من عند االله قال تعالى

 َّ ثم
)١(

.  

 وقـد نـال ،أصول الفقه  مبحـث التعـارض والترجـيحعلم ومن المباحث القيمة في  
 والنــسخ، فــأثبتوا أن ًنــصيبا مــن الاهتمــام في كتــب الأصــوليين وخاصــة مــا يتعلــق بــالترجيح

ا هــو تعــارض ينقــدح في ذهــن ا�تهــد؛ مــا يكــون مــن تعــارض بــين النــصوص الــشريفة إنمــ
طــرق دفــع التعــارض وأهمهــا الجمــع والترجــيح بإحــدى لــذلك فهــو تعــارض ظــاهري ينــدفع 

  .نسخوال
 ذلــك أن إعمــال الــدليل أولى ،)٢(طريــق الجمــع المرتبــة الأولى لــدفع التعــارضويحتــل 

  .والواجب على المسلم تعظيم النص في قلبه، ومعرفة قدره ومنزلتهمن إهماله، 
ـــــين النـــــصوص أنواعـــــا تعكـــــس تـــــشعب مباحثـــــه في كتـــــب الأصـــــوليين  ًوللجمـــــع ب

  .إلخ... وتفرقها، كالجمع بالتخصيص، والتقييد، وحمل الأمر على الندب
 الحـــال أحـــد أنـــواع -كمـــا يعـــبر بـــه بعـــض البـــاحثين-بـــاختلاف أو تغـــاير والجمـــع 

دقـة نظــر لــى الجمـع الــتي اسـتخدمها الأصــوليون في دفـع التعــارض، وهـو مــسلك يعتمـد ع
؛ لأن أنــواع الجمــع الأخــرى انفــردت بمباحــث في مظا�ــا كالتخــصيص ا�تهــد واســتنتاجه 

والتقييــد؛ لــذلك رأيــت أن أكتــب في هــذا النــوع؛ لقلــة مــا كتــب فيــه، ولأســلط الــضوء مــن 
ا عنــد الأصــوليين أو البــاحثين وهــي التعــارض �ــ العنايــةخلالـه علــى قــضية مهمــة لم ألمــس 

 مــا هـي أســبا�ا؟ وكيــف – الفـرع الفقهــي –ارض في المــسألة الواحــدة التعـدفــع بـين طــرق 
  .نرجح بينها؟

تــاج للترجــيح نحواحــدة، هــل السألة المــومــسألة أخــرى وهــي تعــدد أنــواع الجمــع في 

                                                            
 .٨٢: سورة النساء )١(
 .وهذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة  )٢(
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   ما دام الطريق هو الجمع؟بين طرق الجمع باعتبار نوعها؟ أم لا أهمية لهذه المسألة
  .العلمية الأصوليةوالخروج بنتائج أرجو أن تثري الساحة 

  :مشكلة البحث
 يتناول الأصـوليون مـسألة الجمـع بـاختلاف الحـال كمـسألة مـستقلة، وإنمـا أشـير لم

 التعارض عنـد الحنفيـة، وعنـد الجمهـور في سـياق الكـلام عـن منص لخإليها عند ذكر الم
ًطرق دفع التعارض وتحديدا الجمع، وذلك عند ذكر طرق العمل بكل واحد مـن النـصين 

 التـــداخل بـــين الجمـــع بـــاختلاف الحـــال وجـــه دون وجـــه، ولم تخـــل تلـــك الإشـــارة مـــنمـــن 
 ممــا يــستوجب النظــر في م، الحكــتعــددوأنــواع التأويــل الأخــرى كــالجمع بــاختلاف المحــل، و

ً وهي تعدد أنواع الجمع في المثال الواحد نتيجـة لتعـدد وأحيانـا تقـارب أنـواع مسألة أخرى
مهمــة وهــي التعــارض بــين مــسالك دفــع التعــارض في التأويــل، وتعــدى ذلــك إلى مــسألة 

المثال الواحد عند أصـحاب المـنهج الواحـد، فمـا هـي الأسـباب الـتي دعـت إلى ذلـك ومـا 
  ؟هو الأثر المترتب على هذا الاختلاف وما هي النتيجة

  :أهمية الموضوع
تطبيقاتــه نمــاذج ل جمــع مــسلك الجمــع بــاختلاف الحــال في موضــوع واحــد مــع -١
  .حيث لم يفرد ببحث مستقلالفقهية، 
  . تعارض مسالك دفع التعارض عند أصحاب المنهج الواحدالتطرق لمسالة -٢
 اســــتعمل فيهــــا الجمـــع بــــاختلاف الحــــال في  الـــتي فقهيــــةالطبيقــــات الت كثـــرة  -٣

   العلماءكتب
  :أهداف البحث

  . إيضاح حد الجمع باختلاف الحال، والفرق بينه وبين ما قد يشتبه به-١
ة المـسألة الأصـولية مـن جوانـب وزوايــا مهمـة لم تنـل حظهـا مـن التحريــر  دراسـ-٢
  .والبحث
  . الربط بين المسألة الأصولية وتطبيقا�ا الفقهية-٣
  . المتخصصة الدراسةمن تزويد المكتبة �ذا اللون -٤

  . المنهج الاستقرائي التحليلي:منهج البحث
الإجـراءات العلميـة ً اتبعت في هـذا البحـث عـددا مـن -١ :إجراءات البحث

  . عزو الآيات القرآنية وسورها-     أ:المعروفة، ومنها
  . تخريج الأحاديث والحكم على ما كان منها في غير الصحيحين-ب
  . توثيق النصوص والأقوال والنقول من مصادرها المعتمدة-جـ
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 أذكـــــر في الهـــــامش اســـــم المرجـــــع  والـــــصفحة، أمـــــا إذا وجـــــد تـــــشابه في اســـــم -٢
  .،وترتيب المراجع بحسب الأقدمية في المذهب  والصفحة،يذكر اسم المؤلفالمرجع، ف
  . أذكر اسم الكتاب ومؤلفه في المصادر الحديثة-٣
 في دراســـة المـــسائل التطبيقيـــة أذكـــر الأدلـــة ذات الـــصلة وحـــسب الأهميـــة دون -٤

  .الاستيعاب والإطالة
  :الدراسات السابقة

 حـسب تتبعـي وبحثـي –ضـوع مـستقل لم يفرد موضوع الجمع بـاختلاف الحـال بمو
ُمع كنوع من أنواع الجمـع في الكتـب والدراسـات الـتي عنيـت  وإنما يذكر في مبحث الج–

  .ًبمباحث التعارض والترجيح عموما، وهي كثيرة، وليس ذكر أحدها بأولى من الآخر
 الجمـــع فهـــي دراســـات تركـــز علـــى  أمـــا الدراســـات الـــتي انفـــردت بدراســـة مـــسلك

  :لدراسات  ومن تلك اقي أكثر من التأصيل الأصولي،الجانب التطبي
  .، للدكتور وليد بن راشد السعيدان)١( )رسالة وجوب الجمع بين الأدلة (-١

ن طريـق الجمــع، ومحــصلتها خمــسون عــخصـصها لــذكر مــسائل دفـع التعــارض فيهــا 
مـــــسألة، منهـــــا مـــــسألة واحـــــدة للجمـــــع ) ١٦(مـــــسألة، نـــــصيب المـــــسائل الفقهيـــــة منهـــــا 

  .الحالباختلاف 
اســــتنباط الأحكــــام بــــالجمع بــــين النــــصوص المتعارضــــة، نمــــاذج تطبيقيــــة مــــن  (-٢

ًراســـة مختـــصرة جـــدا حـــتى في عـــرض المـــسائل د، وهـــي )٢()كتـــاب ســـبل الـــسلام للـــصنعاني
  . فيها التعارض عن طريق الجمعدفع اقتصر فيها على ذكر ست مسائل

لجمـع بـاختلاف الحـال أما دراستي فقد تناولت دراسة نـوع مـن أنـواع الجمـع وهـو ا
: دراســة أصــولية، مــع الجانــب التطبيقــي والــذي مــن خلالــه أبــرزت قــضيتين مهمتــين وهمــا

 مسالك وأنواع الجمع في المسألة الواحدة مع ترجيح المـسلك الأقـوى، وقـضية تعـدد تعدد
مـــسالك دفـــع التعـــارض في المـــسألة الواحـــدة بـــين الجمـــع والترجـــيح والنـــسخ، وأيهمـــا أولى 

  .بالتقديم
  : تشمل خطة البحث على هذه المقدمة ومبحثين:خطة البحث

وفيـه ثلاثـة  الحال  باختلافنصوص المتعارضةالجمع بين ال :المبحث الأول

                                                            
 .م٢٠١١ أكتوبر ٩موقع المكتبة الشاملة، تاريخ الإضافة  )١(
  Vol, rnal Studi IslamJu .١٦ ,No .٢ ,. لأمين أرواني )٢(

٢٠١٥ :١٩٤-٢٠٤Desember  م٢٠١٥. 
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  :مطالب
   .التعريف بالتعارض الظاهري: المطلب الأول    

  ).تعريفه وشروطه وأنواعه(الجمع بين النصوص المتعارضة : المطلب الثاني
   .ع باختلاف الحالالجم: المطلب الثالث

  .على الجمع باختلاف الحالنماذج تطبيقية : المبحث الثاني
  .ست مسائل :   وفيه

  .استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: المسألة الأولى
  .الوضوء من مس الذكر: المسألة الثانية
  .الإبراد في صلاة الظهر: المسألة الثالثة
  .تبييت النية في الصوم: المسألة الرابعة

  .أكل المحرم لحم الصيد المهدى إليه: لمسألة الخامسةا
  .بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: المسألة السادسة

  .ثم الخاتمة، وفيها أبرز النتائج
  .ثم فهرس المصادر والمراجع، ويليه فهرس الموضوعات

ًوختامــا أســـأل االله أن يجعــل هـــذا العمــل خالـــصا لوجهــه الكـــريم، وصــلى االله علـــى  ً
        .نبينا محمد
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  الجمع بين النصوص المتعارضة باختلاف الحال: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب  

  .التعريف بالتعارض الظاهري : المطلب الأول

  ).تعريفه وشروطه وأنواعه(الجمع بين النصوص المتعارضة : المطلب الثاني

  .الجمع باختلاف الحال: المطلب الثالث

  يعارض الظاهرالتعريف بالت: المطلب الأول

  :وفيه ثلاثة فروع

  .اًة واصطلاحغعريف التعارض لت: الفرع الأول

  .شروط التعارض الظاهري: الفرع الثاني

  .فع التعارض الظاهري عند الأصولييندمسالك وطرق : الفرع الثالث

  :ًتعريف التعارض لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  :)١(ى معان، منهايطلق التعارض في اللغة عل:  تعريف التعارض لغة-١

 َّ كل كخ كح كج قم ُّ : ومنه قوله تعالى:  المنع-أ  
)٢(.  

َّ  ئن ئم ئز ئر ُّ : ومنه قوله تعالى:  الظهور–ب   
)٣(.  

ًإن جبريــل كــان يـعارضــني القــرآن كــل ســنة مــرة، : (ومنــه قولــه :  المقابلــة-جـــ    ُ ََّ َ ََ ُ
ٍَ َ َّ ْ ُ ِ ُ ِ َ َ

ِْ
ِ َّ ِ

ِوإنه عارضني العام مرتـين ْ َََّ َ َ َ ِ َ َ ََُِّ( )٤(.  

  : تعريف التعارض في الاصطلاح-٢

ً نظــر الأصــوليين في المعــنى الاصــطلاحي للتعــارض تبعــا لاخــتلاف ةاختلفــت وجهــ
                                                            

 ٢٠٦ ، مخنار الصحاح ص١٦٧ /٧لسان العرب  )١(
 ).٢٢٤( سورة البقرة )٢(
 ).٣١( سورة البقرة )٣(
 ).٣٦٢٤( أخرجه  البخاري )٤(
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  :المعنى اللغوي، ولاختلافهم في بعض شروط التعارض، ومن تلك التعريفات

، وابــن )١(الغزاليكــ عنــد بعــض الأصــوليين،  التعبــير بالتنــاقض كتعريــف للتعــارض-أ

  .)٢(قدامة

  .)٣(»التعارض هو التناقض«: دامةقال ابن ق

ـــير بالتنـــاقض غـــير مـــسلم؛ لأن  وأبـــرز المناقـــشات علـــى هـــذا التعريـــف هـــو أن التعب

التنــاقض يــصدق علــى التعــارض الحقيقــي ولــيس علــى الظــاهري الــذي يكــون بــين الأدلــة 

 ولــــــيس مجــــــرد اخــــــتلاف ،)٤(الــــــشرعية، والخــــــلاف بــــــين المــــــصطلحين اخــــــتلاف جــــــوهري
  .مصطلحات

  .اختصار التعريف، فلم يذكر محل التعارض أو ركنه أضف إلى ذلك

 .)٦(، والمرداوي)٥( التعبير بالتعادل كما ذكر بعض الأصوليين كالأسنوي-ب

فــإذا تعارضــت الأدلــة فــإن لم يكــن لبعــضها مزيــة علــى الــبعض «: يقــول الأســنوي

  .)٧(  »الآخر، فهو التعادل

فهــــــو أخـــــص مــــــن ومـــــصطلح التعــــــادل وإن كـــــان لــــــه علاقـــــة وصــــــلة بالتعـــــارض، 
التعارض، إلا أنه يختلف إذ إنه عبارة عن تساوي الدليلين بحيث لا يكـون في أحـدهما مـا 

  .)٨(يرجحه على الآخر

 تعريــف التعــارض بنــوع مــن التفــصيل، كــالنص علــى بعــض شــروط التعــارض -جـــ

                                                            
 .٣٩٥ / ٢المستصفى  )١(
  .٨/٢٠٩روضة الناظر مع الإتحاف  )٢(
 .٢٠٩/ ٨تحاف روضة الناظر مع الإ )٣(
 -٣٩، المناهج الأصولية، لخالد عبيدات ص ٣٨ -٣١/ ١التعارض والترجيح للبرزنجي : راجع )٤(

 .٦٨، دراسات في التعارض والترجيح، لسيد عوض ص ٤٠
 . مطبوع مع التقرير والتحبير �٣/١٦٧اية السول  )٥(
  .٤١٢٨/ ٨التحبير في شرح التحرير  )٦(
 .١٦٧ /�٣اية السول  )٧(
 .٤١٢٨ /٨التحبير في شرح التحرير )٨(
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  . من الحنفية)٣(، والنسفي)٢( والسرخسي،)١(فيه، ومن ذلك ما ذكره البزدوي

وركـن المعارضـة تقابـل الحجتـين علـى الـسواء لا مزيـة لأحـدهما في «: يقـول البـزدوي

  .)٤( »حكمين متضادين

ًوأبـــرز الملاحظــــات علـــى هــــذا التعريــــف أنـــه ذكــــر ركــــن المعارضـــة ولم يــــذكر تعريفــــا 
مــا فــسر بــه الــركن هــو ًمــستقلا للتعــارض؛ إلا أن البخــاري في كــشف الأســرار علــق بــأن 

  .)٥(تفسير نفس التعارض

 بــالحجتين، إشــارة إلى التعــارض يكــون في الأدلــة القطعيــة كمــا يكــون َّوكــذلك عــبر
  .ُ لكن ما ذكر يستقيم على منهج الحنفية.في الظنية، مع اشتراط التساوي بين الدليلين

  :ضة بصياغة جيدة، ومنهارل التعارض وركن المعامح تعريفات أبرزت -د       

مــرين هــو تقابلهمــا علــى التعــارض بــين الأ«: مــا عرفــه الــسبكي حيــث قــال -)١(
  .)٦(»وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه

وهذا التعريف من التعريفـات الجيـدة، إلا أنـه عـبر بـالأمرين إشـارة إلى أن التعـارض 

 لكـن هـذا يـستقيم علـى منهجـه، وبعـض .يكون بين الأمـارات فقـط دون الأدلـة القطعيـة
  .)٧(الأصوليين كالبيضاوي

ام، وهــــو قريــــب مــــن تعريــــف الــــسبكي، لكــــن  الكمــــال ابــــن الهمــــ تعريــــف-)٢( 

  .)٨(»اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر«: بصياغة أجود فقال

 محــل التعـــارض وهــو الــدليل الـــشرعي، هوفي نظــري أنــه في أفــضل التعريفـــات لإبــراز

                                                            
 .٧٧/ ٣أصول البزدوي  )١(
 .١٢/ ٢أصول السرخسي  )٢(
 .٨٧ -٨٦/ ٢كشف الأسرار على المنار  )٣(
 .٧ ٧/ ٣أصول البزدوي  )٤(
 .٧٧ -٧٦/ ٣كشف الأسرار على البزدوي  )٥(
 .٢/٢٧٣الإ�اج شرح المنهاج   )٦(
  .٢١٠ /٣المنهاج مع الإ�اج )٧(
 .٢  /٣رير والتحبير التق )٨(
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 المعارضـــة وهـــو تقابـــل الـــدليلين، أضـــف إلى ذلـــك تعبـــيره بالـــدليلين ليـــشمل نوكـــذلك ركـــ
  .الظنيةالأدلة القطعية و

  :)٢( التعارض الظاهري)١(شروط: الفرع الثاني

 ،)٣(لم يــنص أكثــر الأصــوليين علــى شــروط محــددة للتعــارض، وإنمــا ذكرهــا الحنفيــة
  .)٤( كالزركشي ض متأخري الأصوليينبعو

وعنـــد التأمـــل يظهـــر أن بعـــض هـــذه الـــشروط مـــأخوذة مـــن شـــروط التنـــاقض عنـــد 

ــــى التعــــارض الح)٥(المناطقــــة ــــذلك تــــصدق عل ــــصوص ، ل ــــق علــــى الن قيقــــي الــــذي لا ينطب
  .)٦(ةفالشري

  :وبناء على المقدمة السابقة أستطيع تصنيف الكلام في شروط التعارض إلى

 شـــــروط محـــــل خـــــلاف عنـــــد -٢          . شـــــروط اتفـــــق عليهـــــا الأصـــــوليون-١
  .الأصوليين

  .رض الحقيقي وليس الظاهريا شروط تنطبق على التع-٣      

  :يها الأصوليون الشروط التي اتفق عل-١

                                                            
ما يلزم في عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم :(الشرط في اصطلاح الأصوليين  )١(

 .٢٥٣شرح تنقيح الفصول ص ). لذاته
: راجع على سبيل المثال. ذكر عدد من المؤلفين والباحثين شروط التعارض بنوع من التوسع )٢(

، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ١٦٢ -١٥٣/ ١التعارض والترجيح للبرزنجي 
 .٦٩ -٥٩ص 

، ٨٦/ ١، كشف الأسرار على المنار ١٢/ ٢، أصول السرخسي ٢٧٧/ ٣أصول البزدوي  )٣(
 .٢٨٧/ ٢التوضيح لمتن النتقيح 

 .١٠٩/ ٦البحر المحيط  )٤(
ناقض بين ذهب المناطقة إلى القول بوجوب الاتحاد في الوحدات الثمان حتى يتحقق الت )٥(

 وحدة – وحدة الإضافة – وحدة المكان – وحدة الزمان –وحدة الموضوع (القضيتين وهي 
منهج التوفيق والترجيح، للسوسوه : راجع).  وحدة الشرط – وحدة القول والفعل –المحمول 

 .٦٣ص 
 .٣/ ٣التقرير والتحبير  )٦(
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صحة ســنده ومتنــه، وقــد بــ شــرط ثبــوت الحجيــة لكــلا النــصين المتعارضــين وذلــك 
ــــــــشرط فقــــــــالح صــــــــر ــــــــين وأمــــــــا شــــــــرط: الدبوســــــــي �ــــــــذا ال  المعارضــــــــة فاجتمــــــــاع الحجت

  .)١(»المتدافعتين

تعريـف الأصـوليين للتعـارض حيـث عـبروا بتقابـل الحجتـين مـن ويؤخذ هذا الـشرط 
  .)٢(أو الأمرين أو الدليلين

  : وأما الشروط التي هي محل خلاف بين الأصوليين-٢

  . التساوي بين الدليلين المتعارضين من حيث القطعية والظنية-أ

 ب هــذا الــشرط، وهـــو يــستقيم علــى مـــنهجهم، حيــث ترتـــ)٣(وقــد اشــترط الحنفيـــة

ة علــى الــنص زيــادعليــه مــسائل أصــولية أخــرى خــالف الحنفيــة فيهــا الجمهــور، كمــسألة ال

  .)٧)(٦( مع الخاص)٥( أو تعارض العام،)٤(القرآني

، )٨( الهمــامبنصــوليين إلى عــدم اشــتراط هــذا الــشرط كــابينمــا ذهــب جماعــة مــن الأ

ً في الـــشريعة تعارضـــا ظاهريـــا، والقـــول؛ لأن التعـــارض بـــين النـــصوص)٩(وابـــن أمـــير الحـــاج ً 

ًباشتراط التساوي مبني على أن التعارض بينهما تعارضا حقيقيا ً.  

يين يــرى أن الــراجح عــدم اشــتراط هــذا الــشرط فقــد ولج جمهــور الأصــوالمتتبــع لمــنه

                                                            
 .٢١٥تقويم الأدلة ص  )١(
 .ا البحث من هذ٦راجع تعريف التعارض ص  )٢(
 .٧٩/ ٢، التنقيح مع التوضيح ٢٢٩٢/ ١، أصول السرخسي ١٩٢/ ٣أصول البزدوي  )٣(
ًكل لفظ ينتظم جمعامن الأسماء لفظا أو معنى:(العام هو )٤(  ١٢٥ /١أصول السرخسي )ً
كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة، وكل اسم وضع لمعنى : (الخا ص هو )٥(

 . ٣٠ /١أصول البزودي )الانفراد معلوم على 
، كشف الأسرار على ٢٣٠/ ١، كشف الأ سرار على المنار ١٦١/ ١أصول السرخسي  )٦(

 .١/٢٩٢البزدوي 
 .١٣٧/ ٣كشف الأسرار على البزدوي  )٧(
 .٣/ ٣التحرير مع التقرير والتحبير  )٨(
 .٣/ ٣التقرير والتحبير  )٩(
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ًعارضوا بين الآية والسنة المتواترة متواترة كانت أم آحادا
)١(.  

  : بين الدليليند التضا-ب

أي يتخــالف الحكمــان، بــأن يقتــضي أحــد الــدليلين عــدم مــا يقتــضيه الآخــر، كــأن 

ات والآخــر النفــي، فــلا يمكــن الجمــع يفيــد أحــدهما الحــل والآخــر الحرمــة، أو أحــدهما الإثبــ
  .بينهما

  .)٢(وقد ذكر ذلك عبد العزيز البخاري

أمـــا جمهـــور الأصـــوليين فلـــم يـــشترطوا ذلـــك، وإنمـــا أطلقـــوا التعـــارض علـــى الـــدليلين 
المتعارضين سواء كانا مما يمكن دفعـه بـالجمع أو بـالترجيح أو النـسخ، وذكـروا هـذه الطـرق 

  .)٣(ين الأدلةالثلاث في كيفية دفع التعارض ب

فهـــو شـــرط اتحـــاد  : وأمـــا الـــشروط التـــي تـــصدق علـــى التعـــارض الحقيقـــي-٣
كـــــرهم لـــــشروط ق ذ في ســـــيا)٤(الزمـــــان والمحـــــل، وقـــــد ذكـــــر هـــــذا الـــــشرط علمـــــاء الحنفيـــــة

                                                            
يص، فعند تعارض العام مع الخاص بحمل العام على أرى أن أوضح صورة هي الجمع بالتخص )١(

الخاص سواء تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ وهذا عند الجمهور من المالكية مختصر 
  .٢١٦٥/ ٥، نفائس الأصول ٣١١/ ٢ابن الحاجب 

  .١٦٤٥/ ٤، �اية الفصول ٣٤٢/ ٢، الإحكام للآمدي ١٠٤ -١٠٣/ ٢المستصفى : والشافعية
، شرح الكوكب ٢٢٥/ ٦، روضة الناظر مع الإتحاف ٦١٥/ ٢لعدة في أصول الفقه ا: والحنابلة

  ،٣٨٢/ ٣المنير 
وقد يكون التعارض بين آية وبين حديث آحاد، فالجمهور يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية 
ًبينما دلالة الخاص قطعية، لذلك يحمل العام على الخاص، وقد نجد تعبيرا بأن الجمهور لم 

موا بالتعارض، والمراد التعارض الذي لا يزال إلا بالترجيح أو النسخ، أما من حيث يحك
العموم فتخصيص العام هو صورة من صور الجمع بين النصوص التي يدفع �ا التعارض 

 .الظاهري
، كشف الأسرار على ٣٣٠/ ١، كشف الأسرار على المنار ١٦١/ ١أصول السرخسي  )٢(

 .٢٩٢/ ١البزدوي 
 .٣٧٥/ ١، المستصفى ٤٢٢ -٤٢١، شرح تنقيح الفصول ١٩٠ -١٨٩١٢ الثبوت مسلم )٣(
/ ٣، التوضيح مع التلويح ٧٧/ ٣، كشف الأسرار على البزدوي ١٣/ ٢أصول السرخسي  )٤(

٤١. 



       

 

 
 

٧٣٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

  .التعارض

والحقيقيـــة أن هـــذا الـــشرط يـــصدق علـــى التعـــارض الحقيقـــي، فلـــو اختلـــف الزمـــان 

، فيكـون دفـع التعـارض )١(لتـاريخ وتعـذر الجمـععُلـم اًفسيكون أحدهما ناسخا للآخر إذا 

  .ن طريق النسخع

ًوإذا اختلــف المحــل بحيــث صــار لكــل حكــم محــلا غــير محــل الآخــر فيجمــع بينهمــا 
  .بالجمع باختلاف الحال أو المحل

ن عـن طريـق النـسخ أو عففي كلا الحالتين حكمنا بالتعارض الظاهري، ودفع إما 
  .طبق على التعارض الحقيقي هذا الشرط ينذا فإنطريق الجمع، ل

  :مسالك وطرق دفع التعارض: الفرع الثالث

ًلا خلاف بين الأصوليين في اعتبار كل من الجمع والترجـيح وكـذلك النـسخ طرقـا 
ترتيــــب هــــذه الطــــرق  بـــين النــــصوص، ولكــــن الخــــلاف وقـــع في  الظــــاهريلـــدفع التعــــارض

  : بالأولوية على النحو التالي

ُ طريـق النـسخ إذا علـم التـاريخ، ثم الترجـيح ثم )٢(يـةّيقـدم الحنف: منهج الحنفية -١
الجمـــع، فـــإن تعـــذر فالتـــساقط بـــين الـــدليلين والانتقـــال إلى مـــا دو�مـــا والعمـــل 

  .بالأصل

 النـسخ إن علـم المتـأخر، – أي التعارض – فحكمه  «:يقول الكمال ابن الهمام
إن كــــان وإلا قــــررت وإلا فــــالترجيح، ثم الجمــــع، وإلا تركــــا إلى مــــا دو�مــــا علــــى الترتيــــب 

 .)٤()٣(»الأصول

  

                                                            
هذا على منهج الجمهور لا يحكم بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، أما الحنفية فقد قدموا النسخ  )١(

 .ة في الفرع الثانيوسيأتي تفصيل هذه المسأل
، ١٢٢/ ٣، كشف الأسرار على أصول البزدوي ٨٩ -٨٦/ ٢كشف الأسرار على المنار  )٢(

 .١٩٠ – ١٨٩/ ٢، مسلم الثبوت ٤ -٣/ ٣التقرير والتحبير 
 .٤ -٣/ ٣التقرير والتحبير  )٣(
 .إبقاء الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين: تقرير الأصول )٤(
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  :واستدلوا بأدلة حاصلها

  .)١( النسخ بيان أن زمن الدليلين مختلفين-أ

 انعقـــد الإجمـــاع علــــى العمـــل بــــالترجيح، وهـــو عمــــل الـــصحابة والتــــابعين إذا -ب

  .)٣(، ثم إن العمل بالراجح موافق لما اتفق عليه العقلاء)٢(أشكل عليهم حديثان
كنــــــا نأخــــــذ بالأحــــــدث « لهــــــم بمــــــا رواه ابــــــن عبــــــاس  يمكــــــن أن يــــــستدل-جـــــــ 

  .)٤(»فالأحدث

ويمكـــن مناقـــشة الأدلـــة الـــسابقة بأننـــا نلجـــأ إلى معرفـــة التـــاريخ بعـــد تعـــذر الجمـــع، 
 بعـــد تعـــذر ذلـــك طـــرق التعـــارض، ومـــنوكـــذلك لا خـــلاف في العمـــل بـــالترجيح كطريـــق 

  .الجمع

  : منهج الجمهور-٢
ـــة ـــشافعية)٥(يقـــدم المالكي ـــق الجمـــع ثم النـــسخ )٧(ابلـــة، والحن)٦(، وال  إن علـــم - طري

 ثم الترجـــــــيح ثم لم يتفقـــــــوا إن تعـــــــذر الجمـــــــع أو النـــــــسخ أو الترجـــــــيح فقائـــــــل –التـــــــاريخ 

  .)٩( وقائل بالتوقف،)٨(بالتخيير
  :وقد استدلوا على منهجهم بأدلة حاصلها

إنمـــا يكـــون مـــن  الأصـــل في الأدلـــة الإعمـــال ولـــيس الإهمـــال، وإعمـــال الأدلـــة -١

  .)١٠(ع بينهماطريق الجم
 .)١١(الجمع بين الأدلة أفضل ما ينزهها من النقص -٢

                                                            
 .٤١٩الذي لا يسع الفقيه جهله ص أصول الفقه  )١(
 .٣٩٤/ ٢، المستصفى ٧٦/ ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي  )٢(
 .٢٠٤/ ٢فواتح الرحموت  )٣(
 ).١١٣(، ومسلم )١٩٤٤(أخرجه البخاري  )٤(
  .٤٢٢ – ٤٢١شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .٣٧٥/ ١، المستصفى ٨٣اللمع للشيرازي ص  )٦(
 .٦١٣ -٦٠٩/ ٤، شرح الكوكب المنير ٢١١/ ٨روضة الناظر مع الإتحاف  )٧(
 .١٧٩/ ٢المستصفى . يطلب الحكم في دليل آخر، فإن لم يجد يخير من أيهما شاء )٨(
 .٣٤اللمع في أصول الفقه ص  )٩(
 .٢١١ /٣، الإ�اج شرح المنهاج ١١الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص  )١٠(
 .١١اعتبار في الناسخ والمنسوخ ص  )١١(
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  .)١(ض الصحابة كابن عباسعالجمع بين الأدلة عمل ب -٣

وقـــد ترتـــب علـــى الاخـــتلاف في ترتيـــب طـــرق التعـــارض اخـــتلاف ثمـــرة في الفـــروع 

  .)٢(الفقهية

                              )تعريفه وشروطه وأنواعه(الجمع  بين النصوص المتعارضة: المطلب الثاني

  : تمهيد وثلاثة فروع: وفيه

أنـــواع : الفـــرع الثالـــث. شـــروط الجمـــع: الفـــرع الثـــاني. تعريـــف الجمـــع: الفـــرع الأول

  .الجمع

  :تمهيد

بـــالرغم مـــن أن مـــسلك دفـــع التعـــارض عـــن طريـــق الجمـــع هـــو الطريـــق الأول عنـــد 

ًجمهــور الأصــوليين، إلا اننــا لا نجــد في كتــب الأصــول مبحثــا مــستقلا  تحــت عنــوان الجمــع ً
هـو الحـال مـع طريــق  ،كمـا إلخ... التعريـف والـشروط والأقـسامبـين النـصوص ويـذكر فيـه 

  .الأصوليينأكثر ُالترجيح، وطريق النسخ فقد كتب فيهما باستفاضة عند 

ـــــــك  ـــــــسبب في ذل ـــــــة؛ كـــــــالجمع  أتعـــــــددولعـــــــل ال ـــــــواع الجمـــــــع في مباحـــــــث متفرق ن
ث واســـتوفوا مـــسائله في بـــاب العمـــوم بالتخـــصيص وقـــد كتـــب الأصـــوليون في هـــذا المبحـــ

والخصوص التابع لمبحث الدلالات، ويقال في الجمع بالتقييد، وكذلك بحمل الأمـر علـى 

  .الندب، والتحريم على الكراهة ما قيل في الجمع بالتخصيص

، فكتبــوا فيــه )٣(ووجــد مبحــث الجمــع عنايــة في كتابــة العلمــاء المعاصــرين والبــاحثين

طريـق الترجــيح بالإضـافة إلى  كطريـق مـن طـرق دفــع التعـارضتقل؛ وأفـردوا لـه بمبحـث مــس

                                                            
 .١٦٤ة صالتبصر )١(
كتاب المناهج الأصولية في مسائل الترجيح بين النصوص الشريفة، : على سبيل المثال راجع )٢(

 .١٦٤ -١٤٧لخالد عبيدات ص 
 
  :من أبرز تلك الدراسات في نظري )٣(

  .٢٥٦، ٢١١/ ١ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، لعبد اللطيف البرزنجي -  
 .٢٧١، ١٣٧مختلف الحديث، لعبد ا�يد السوسوه ص  منهج التوفيق والترجيح بين -  
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  .وكذلك النسخ

لـــذلك فمـــا أذكـــره في تعريـــف وشـــروط إنمـــا هـــي بالاســـتقراء والتتبـــع لمفـــردات هـــذا  

  .المبحث

معتعريف الج: الفرع الأول  

ضـم الـشيء بتقريـب بعـضه مــن : ٍ علـى معـان عــدة منهـا يطلـق:تعريـف الجمـع لغـة
  .)٣(جمع أمره أي عزم: ً، ويطلق أيضا على العزم، يقال)٢(، وتأليف المتفرق)١(بعض

  :ًالجمع اصطلاحا

لم يفـــرد موضـــوع الجمـــع بـــين الأدلـــة بمبحـــث مـــستقل عنـــد الأصـــوليين، كـــالترجيح 
عـــارض، ويرجـــع ذلـــك إلى أن ع التدفـــُوالنـــسخ، وإنمـــا يـــذكر في ثنايـــا الكـــلام عـــن مـــسالك 

مسائله تتعلق بمباحث مهمة متفرقـة كتخـصيص العـام، وتقييـد المطلـق، وحمـل الأمـر علـى 

  .إلخ... الندب

  .ء الأصول في مظا�الماوالتي استفاض الكلام فيها عند ع

  :نهاموهناك بعض العبارات التي قد يفهم منها أ�ا وصف للجمع بين الأدلة و

ً مختلفــا فكــشفناه إلا وجــدنا لــه وجهــا ًولم نجــد عنــه شــيئا«:  مــا قالــه الــشافعي-١ ً
  .)٤(»ً به أن لا يكون مختلفاتمليح

إذا تعــارض دلــيلان فالعمــل بكــل واحــد مــن وجــه أولى مــن «:  مــا قالــه القــرافي-٢

  .)٥(»العمل بأحدهما

  .)٦(»وإذا تعارض نصان فالعمل �ما من وجه أولى«:  ما قاله البيضاوي-٣

                                                            
 .٤٧٩/ ١معجم مقاييس اللغة  )١(
 .١٤/ ٣القاموس المحيط  )٢(
 .١٢٦مختار الصحاح ص  )٣(
  .٢١٦الرسالة ص  )٤(
 . ٤٢١شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .٢١١ – ٢١٠/ ٣شرح الإ�اج على المنهاج  )٦(



       

 

 
 

٧٤١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

 الجمـع بــين النـصوص وهـو العمــل معـنىرات الـسابقة التركيــز علـى نلاحـظ في العبـا
  : وأستطيع أن أعرف الجمع بتعريف جامع مانع فأقول. وجهمنبكلا الدليلين ولو 

منهمـا واحـد بيان الائتلاف بين ما ظـاهره التعـارض مـن الأدلـة الـشرعية، والعمـل بكـل ( 

 .)من وجه

 ه إظهــار المعــنى الــذي دل  في التعريــف يــشمل كــل بيــان، ويقــصد بــسجــن:بيــان

  .عليه النص

  .التوفيق بين الشيئين: الائتلاف

الواقـــــع بـــــين الأدلـــــة الـــــشرعية تعـــــارض إشـــــارة إلى أن التعـــــارض : ظـــــاهره التعـــــارض

  .ظاهري

   .إشارة إلى محل التعارض: الأدلة الشرعية

  .الهدف والغاية في الجمع أو ثمرة الجمع: العمل بكل منهما

  . من وجه ،أولى من ترك أحدهما الدليلينكلاأي إعمال :  من وجه

  :شروط الجمع: الفرع الثاني

ًذكــــر الأصــــوليون شــــروطا للتعــــارض في مباحــــث التعــــارض والترجــــيح؛ لكــــنهم لم 
  :يخصوا طريق الجمع بشروط، وأستطيع تقسيم الشروط إلى قسمين

 لأن الجمـع هـو ؛)١( الـشروط الـتي سـبق ذكرهـا في شـروط التعـارض:القـسم الأول
ًريــــق الأول عنــــد جمهــــور الأصــــوليين فمــــن البــــديهي أن يــــشترط تعــــارض النــــصين أولاالط ُ 

وخلاصــتها حجيــة كــلا الــدليلين، وزاد الحنفيــة التــساوي بــين الــدليلين المتعارضــين، وعــدم 

  .إمكانية النسخ؛ لأن النسخ هو الطريق الأول لدفع التعارض عند الحنفية

  :ي شروط خاصة بطريق الجمع، وه:القسم الثاني

                                                            
، أخرجه ) تزوجها وهو حلالأن رسول االله (نها يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي االله ع عن)١(

أخرجه البخاري )  تزوجها وهو محرمأن رسول االله (، وعن ابن عباس )١٤١١(مسلم 
 )..١٤١٠(، ومسلم )١٥١٤(



       

 

 
 

٧٤٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

 أن لا يكون بـين النـصين المتعارضـين تـضاد تـام في الحكـم؛ لأن محاولـة الجمـع -١
  .باب التعسفمن هنا ستكون 

  .)٢(فلا يمكن دفع التعارض إلا عن طريق الترجيح، )١(مسألة نكاح المحرم: مثال

ً أن يكــون الباحــث في الــدليلين المتعارضــين والنــاظر في تأويلهمــا أهــلا لــذلك؛ -٢
ًبين الأدلة المتعارضة اجتهادالأن الجمع 

)٣(.  

  .)٤( شروط متعلقة بالتأويل-٣

ة حملهــا علــى ظاهرهــا، ولا يــؤول اللفــظ ويحمــل علــى فالأصــل في النــصوص الــشري
ً إلا بشروط حتى يكون التأويل صحيحا مقبولا وهذه الشروط كالتاليهغير ظاهر ً:  

ً أن يكــــــون اللفــــــظ قــــــابلا للتأويــــــل كالظــــــاهر-أ
، )٧(د الحنفيــــــة عنــــــ)٦( والــــــنص)٥(

  .)٩( عند الجمهور)٨(والظاهر

                                                            
أصول السرخسي : راجع. قدم الحنفية حديث ابن عباس لأنه أفقه، وبترجيح النافي على المثبت )١(

لجمهور فقد قدموا رواية ميمونة لأ�ا صاحبة القصة، ، أما ا١٩١/ ٤، والمبسوط ٢٣/ ٢
، �اية ٣٩٦/ ٢، المستصفى١١٦مفتاح الوصول ص : راجع. ًوكذلك ترجيحا بكثرة الأدلة

 .١٠٢٥/ ٣، العدة في أصول الفقه ٣٦٨١/ ٨الوصول 
 .٣٣٢/ ٤استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم، جمع الجوامع للسبكي : الاجتهاد هو )٢(
 .١٤٩/ ١رح النووي على مسلم ش )٣(
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحمله «: التأويل في اصطلاح الأصوليين )٤(

، ٣٨٧/ ١، المستصفى ٤٤/ ١كشف الأسرار للبخاري : راجع. »لدليل دل على ذلك
 .٤٦١/ ٣شرح الكوكب المنير 

/ ١أصول البزدوي . ًوسيق له الكلام تبعاما كان ظني الأدلة، ويحتمل التأويل والنسخ : الظاهر )٥(
٦٨. 

أصول البزدوي . ما كان ظني الدلالة، ويحتمل التأويل والنسخ، وسيق له الكلام أصالة: النص )٦(
٦٨/ ١. 

 .١٦٤ -١٦٣/ ١، أصول السرخسي ٦٨/ ١أصول البزدوي : راجع )٧(
 .٢٦٦إرشاد الفحول ص . ما دل على الحكم دلالة ظنية: الظاهر )٨(
 .٢٦٤إرشاد الفحول ص . ٢٣١ – ٢٣٠/ ١المحصول للرازي : راجع )٩(



       

 

 
 

٧٤٣

  .)١( ألا يؤدي الجمع بين المتعارضين إلى إبطال نص شرعي أو جزء منه-ب

ًون التأويـــل موافقـــا لوضـــع اللغـــة أو عـــرف الاســـتعمال أو الاصـــطلاح يكـــ أن -جــــ
  .)٢(الشرعي

  .)٣( أن يقوم على التأويل دليل صحيح-د

  .)٤( او شيء منه ألا يؤدي التأويل إلى رفع النص-هـ

  :أنواع الجمع: الفرع الثالث

ن الجمــــع بــــين الأدلــــة المتعارضــــة في تتعــــدد أنــــواع الجمــــع بتعــــدد أنــــواع التأويــــل؛ لأ
ظاهرها إنما هو عن طريق التأويل لأحد الدليلين حتى يتفق مع الآخر، وفيما يلـي عـرض 

  :لأهم أنواع الجمع

  .مع باختلاف الحال الج-٣  . الجمع بالتقييد-٢  . الجمع بالتخصيص-١

  . الجمع بحمل النهي على الكراهية-٥  .  الجمع بحمل الأمر على الندب-٤

  . الجمع بجواز أحد الأمرين، أي بالتخيير-٧   . الجمع بحمل اللفظ على ا�از-٦

  :)٥( الجمع بالتخصيص-١

صان أحدهما عـام والآخـر خـاص في موضـوع واحـد وحكـم مختلـف فـإن نإذا ورد : صورته

  .)٦(م يحمل على الخاص، نعمل بالخاص فيما دل عليه والعام فيما وراء ذلكالعا

                                                            
 .٧٢٣/ ١المستصفى  )١(
 .٣٨١/ ١تفسير النصوص، لمحمد أديب صالح )٢(
 .٤٦١/ ٣، شرح الكوكب المنير ٣٨٧/ ١، المستصفى ١١مفتاح الوصول ص  )٣(
 .٧١٧/ ١المستصفى  )٤(
: راجع.  العام على بعض أفراده بدليلالتخصيص عند المالكية والشافعية والحنابلة هو قصر )٥(

/ ٣، شرح الكوكب المنير ٧١٣، المحصول للرازي ص ١٩٩١/ ٤شرح تنقيح الفصول 
. »قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن«، أما عند الحنفية فهو ٢٦٨ -٢٦٧
، التحرير مع ٢٩١/ ١، كشف الأسرار على البزدوي ١٢٨/ ١أصول السرخسي : راجع
 .١٠/ ١ر والتحبير التقري

 =ًالجمهور يحملون  العام على الخاص سواء تقدم الخاص أم تأخر أم جاء مقترنا، أما الحنفية  )٦(

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 



       

 

 
 

٧٤٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

 عــن ســالم بــن عبــد االله عــن أبيــه عــن النــبي :)١(نــصاب زكــاة مــا أخرجــت الأرض: مثالــه
ـــا العـــشر، ومـــا ســـقي بالنـــضح : (قـــال ًفيمـــا ســـقت الـــسماء والعيـــون أو كـــان عثري

  . )٢( )نصف العشر

  .ا كان ما تخرجه الأرض أقل من خمسة أوسقَّدل على أن الزكاة تجب إذ      

مــــل العــــام علــــى بح تعــــارض ظــــاهري بــــين النــــصين، فيجمــــع بــــين الــــدليلين  فحــــدث     

  .)٣(الخاص

  :)٤( الجمع بالتقييد-٢

ًإذا ورد نــصان في موضــوع واحــد، وأحــدهما الحكــم أو الــسبب فيــه مطلقــا : صــورته
  .)٥( المقيدًوالآخر مقيدا، فإنه يجمع بينهما بحمل المطلق على

فـــرض رســـول االله زكـــاة الفطـــر : (عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر قـــال: زكـــاة الفطـــر: مثالـــه
ًصاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبـد والحـر  والـذكر والأنثـ والـصغير والكبـير مـن ى ً

                                                           
= 

مقارنة الدليل الخاص للعام في الورود، ويكون الدليل الخاص : فقيدوا التخصيص بقيدين
 .١مراجع الهامش رقم : انظر. ًمستقلا

 ).١٤٨٣(أخرجه البخاري  )١(
 ).١٤٨١(البخاري أخرجه  )٢(
، ٩٢/ ٢، ا�موع ٢٧٩/ ١مواهب الجليل : راجع. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة )٣(

  .٢٦٥/ ٢المغني 
، كشف ٣/ ٣المبسوط : راجع. أما الحنفية فدفعوا التعارض عن طريق ترجيح الحديث الأول  

 .٢٩٢/ ١الأسرار على البزدوي 
روضة . ير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسهالمتناول لمعين أو غ:المقيد  )٤(

  .٣٤٧/ ٦الناظر 
روضة الناظر مع . »المتناول الواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه«أما المطلق فهو   

 .٣٤٥/ ٦الإتحاف 
 فيه والمطلق والمقيد كالعام والخاص فيما يذكر من مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف )٥(

  .وللمطلق مع المقيد حالات اتفق الأصوليون في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر
، الإحكام ٦٢٥/ ٢، شرح مختصر الروضة ٥٢١/ ٢كشف الأسرار على البزدوي : انظر  

 .٥٤٢، مفتاح الوصول ص ٤/ ٣للآمدي 



       

 

 
 

٧٤٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

  .)١( )المسلمين

  .َّدل على أن زكاة الفطر تجب على الرجل ومن يمونه من المسلمين     

رمــضان، : فــرض رســول االله صــدقة الفطــر، أو قــال: (ن عمــر قــالوعــن عبــد االله بــ

َّدل علــى أن زكــاة الفطــر تجــب .)٢( )ًعلــى الــذكر والأنثــى والحــر والمملــوك صــاعا مــن شــعير

  .على الرجل ومن يمونه من المسلمين وغير المسلمين

  .)٣(فيجمع بين النصين بحمل المطلق على المقيد        

ًسأفرد له مطلبا مستقلاو : الجمع باختلاف الحال-٣ ً.  

  : على الندب)٤( الجمع بحمل الأمر-٤

ًإذا ورد نصان أحدهما يوجب فعل شيء، والآخـر يجعـل فعـل ذلـك الـشيء مباحـا 
 أو المبــيح قرينــة صــارف للأمــر إلى ًأو منــدوبا فيجمــع بــين النــصين بجعــل الحــديث النــادب

  .)٥(الندب

: قــال رســول االله :  عنهمــا قــال عــن ابــن عمــر رضــي االله:مــسألة غــسل الجمعــة: مثالــه

  .ّدل على أن غسل يوم الجمعة واجب. )٦( )إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل(

مـــن توضـــأ يـــوم الجمعـــة فيهـــا : (قـــال رســـول االله :  قـــالعـــن سمـــرة بـــن جنـــدب       

  .)٧( )أفضلونعمت، ومن اغتسل فهو 

                                                            
 ).١٥٠٣(أخرجه البخاري  )١(
 ).١٥١١(أخرجه البخاري  )٢(
  .٢٨٤/ ٤، المغني ٧٤/ ٦، ا�موع ٣٧٠/ ٢مواهب الجليل : انظر. وهذا مذهب الجمهور )٣(

رد المحتار : انظر. أما الحنفية فلم يحملوا المطلق على المقيد، بل يعمل بكل واحد في موضعه  
٧٥/ ٢. 

 .٢٤/ ٢الإحكام للآمدي ). اللفظ الدال على طلب الفعل من جهة الاستعلاء«: الأمر )٤(
 .١٧٤/ ١التمهيد لأبي الخطاب  )٥(
 ).٨٤٦(، ومسلم )٨٨٠(أخرجه البخاري  )٦(
،جامع »حديث حسن«: ، وقال الترمذي)١٣٨١(، النسائي )٤٩٧(أخرجه الترمذي  )٧(

 .١٣١الترمذي ص



       

 

 
 

٧٤٦

عــــارض وإنمــــا منــــدوب فحــــصل ت ّدل علــــى أن غــــسل يــــوم الجمعــــة لــــيس بواجــــب
 بينهمـا بحمـل الأمــر علـى النـدب لوجــود القرنيـة وهـو دليــل جمــعظـاهري بـين الـدليلين، في

  .)١(الندب

  : على الكراهية)٢( الجمع بحمل النهي-٥

إذا ورد نصان أحدهما ينهى عـن فعـل شـيء، والآخـر يجيـز فعـل ذلـك : صورته    

  .)٣( الكراهةصارفة للنهي إلىقرينة الشيء، فيجمع بين الحديثين بجعل ا�يز 

عــن الحكــم بــن عمــر الغفــاري أن رســول : هــور الرجــل بفــضل طهــور المــرأةط: مثالــه
  .)٤()�ى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (االله 

  . المرأةطهوربفضل تطهر ّدل على عدم جواز ال      

  .)٥( )كان يغتسل بفضل ميمونة (وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

  . المرأةطهوربفضل التطهر از ّدل على جو

فحدث تعـارض ظـاهري بـين الـدليلين، فيجمـع بينهمـا بحمـل النهـي علـى الكراهـة 

  .)٦(بالقرينة الصارفة وهي حديث ابن عباس

                                                            
بدائع : انظر. مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب )١(

، ١٩٩/ ٢، المغني ٣٧١/ ١المهذب للشيرازي ، ٢٣١/ ١، بلغة السالك ٢٧٠/ ١الصنائع 
 .٤٠٧/ ٢الإنصاف للمرداوي 

/ ٢الإحكام . »اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء«: النهي )٢(
 .٣٩٥/ ١، فواح الرحموت ٢٧٤

  .يطول الكلام في ذكر مذاهب الأصوليين في هذه المسألة )٣(
/ ١، المستصفى ١٤٠، شرح تنقيح الفصول ص ٩٥/ ٣ كشف الأسرار على البزدوي: راجع  

 .٦٥ -٦٤/ ٣، شرح الكوكب المنير ٣٤٥
  .١٨، جامع الترمذي ص»حديث حسن«: ، وقال)٦٤(، والترمذي )٨٢(أخرجه أبو داود  )٤(

 ) .٢٠٦٥٧ ()٢٥٤/ ٣٤(، وأحمد )٣٧٣(، وابن ماجه )٣٤٣(والنسائي   
 ).٣٢٣(أخرجه مسلم  )٥(
، سبل ٢١٤/ ١، المغني ١٩٠/ ٢، ا�موع ٥٢ / ١، مواهب الجليل ٤/ ٥بدائع الصنائع  )٦(

وفي رواية أحمد وابن حزم أن دفع التعارض عن طريق الترجيح لضعف . ٤٩/ ١السلام 
= 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 



       

 

 
 

٧٤٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

  : الجمع بحمل اللفظ على المجاز-٦

حقيقــي يتعــارض مــع المعــنى : إذا ورد نــصان متعارضــان، لأحــدهما معنيــان: صــورته

 ومعــــنى مجــــازي يتفــــق مــــع المعــــنى الحقيقــــي للحــــديث الآخــــر، الحقيقــــي للحــــديث الآخــــر،

  .)١(فيحمل الحديث الذي له معنيان على المعنى ا�ازي ليتفق النصان

الجـار : ( يقـولسمعـت رسـول االله :  قـالحـديث أبي رافـع : شـفعة الجـار: مثاله

  .ّ دل على ثبوت الشفعة للجار)٣())٢(أحق بسقبه

 بالــشفعة في كـــل مــا لم يقــسم، فـــإذا وقـــضى النــبي : (وعــن جــابر بـــن عبــد االله قــال    
ّ دل علـــى أن الـــشفعة مختـــصة بالـــشريك .)٤() وصـــرفت الطـــرق فـــلا شـــفعة:وقعـــت الحـــدو

  .دون الجار

فحـــــصل تعـــــارض ظـــــاهري بـــــين النـــــصين، فيعمـــــل بظـــــاهر حـــــدث جـــــابر في أن الـــــشفعة       
  .للشريك فقط

ر مجـاز في الـشريك، وقـد حمـل بي رافـع فـإن الجـار فيـه حقيقـة في ا�ـاوأما حـديث أ

ًاللفــظ علــى ا�ــاز لوجــود قرينــة، وهــي أن أبــا رافــع سمــى في حديثــه الخلــيط جــارا وهــو مــن 
  .)٥(أهل اللسان، وهي قرينة على إرادته الجار الشريك الخليط

  : الجمع بالتخيير-٧

نقيـضه ً فعـلان مختلفـان بـأن يفعـل شـيئا مـرة، ويتركـه أو يفعـل  إذا ورد عن النبي :صورته
 تتعــارض، وإنمــا لا مــرة أخــرى، فمــن الأصــوليين مــن يــرى أن أفعــال رســول االله 

                                                           
= 

 .٢١١/ ١، المحلى ٢٨٢/ ١المغني . حديث الجواز
 .١٩٤/ ٢، فواتح الرحموت ٤/ ٣التقرير والتحبير  )١(
 .٣٧٧/ ٢ريب الحديث النهاية في غ. القرب: السقب )٢(
  ).٢٢٥٨(أخرجه البخاري  )٣(
  ).٢٢١٣(أخرجه البخاري  )٤(
، ا�موع ٤٧٥/ ٣حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : انظر. وهذا مذهب جمهور العلماء )٥(

، أما الحنفية فقد رجحوا حديث أبي ٣٤٦/ ٧، المغني ٥١٢/ ٤، فتح الباري ٨٢٠/ ١٥
 .٤ / ٥بدائع الصنائع: رافع  انظر
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  .)١(هي صور متنوعة يجوز للمكلف فعل أحدها على سبيل التخيير

 فالمتــــأخر ناســــخ، وإن جهــــل اريخومــــنهم مــــن يــــرى أ�ــــا تتعــــارض فــــإن عــــرف التــــ  

  .)٢(فالترجيح

  :هاء من الصلاة التي يكون الانصراف إليها بعد الانتهةالج: مثال

 )ً كثــيرا مــا ينــصرف عــن يــسارهلقــد رأيــت النــبي  (: قــالحــديث ابــن مــسعود 
)٣(.  

 )أن أكثــــر مــــا رأيــــت رســــول االله ينــــصرف عــــن يمينــــه(وحــــديث أنــــس بــــن مالــــك 
ــــارة ينــــصرف إلى جهــــة يــــساره وتــــارة إلى جهــــة)٤(  فيــــدفع التعــــارض بينهمــــا بجــــواز الأمــــرين فت

  .)٥(يمينه

 
  الجمع باختلاف الحال :   المطلب الثالث                     

  :      تمهيد 

الجمع باختلاف الحال أحد طرق ومسالك الجمع بين النـصوص المتعارضـة، والـتي 

لم يكن له باب خاص في كتب الأصوليين كالجمع بالتخصيص حيـث حـوى بـاب العـام 
ـــد في بـــاب المطلـــق والمق يـــد، لكنهـــا والخـــاص مـــا يتعلـــق بـــه مـــن مـــسائل، وكـــالجمع بالتقيي

  .إشارات في عبارات الأصوليين

وهـــذا النـــوع مـــن الجمـــع يحتـــاج إلى دقـــة النظـــر في الأدلـــة، وتأملهـــا لاســـتنباط وجـــه 
  .ذلك الاختلاف بين النصين؛ ليزول الإشكال وينجلي

                                                            
، ١٣/ ٣، التقرير والتحبير ٢٧٢/ ١، الإحكام للآمدي ٢٩٤شرح تنقيح الفصول ص  )١(

 .٢٢٦/ ٢المستصفى 
 .٤٩٦/ ١، البرهان ٢٢٦/ ٢المستصفى  )٢(
 ).٧٠٧(، مسلم )٨٥٢(أخرجه البخاري  )٣(
 ). ٧٠٨(أخرجه مسلم  )٤(
 .٣١٥/ ٢، نيل الأوطار ٢٢٧/ ٥، شرح النووي على مسلم ٣٩٤/ ٢فتح  الباري  )٥(
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ًومن الجانب التطبيقي فهو ثـري في كتـب شـروح الحـديث خـصوصا؛ حيـث يـشار 
  .عالجمإليه في مسائل عديدة، كنوع من أنواع 

 عليــه الجمــع بــاختلاف المحــل، وقــد وردت هــذه العبــارة في كتــب طلــقوهنــاك مــا ي

ق، أم بينهمــا رصـوليين؛ فهــل الجمـع بــاختلاف المحـل هــو الجمـع بــاختلاف الحـال ولا فــالأ
  فرق؟

 سأجيب على هذه الاستفسارات مـن خـلال وإذا كان هناك فرق فهل هو مؤثر؟

  :الفروع التالية

  .يف بالجمع باختلاف الحالالتعر: الفرع الأول

  .التعريف بالجمع باختلاف المحل: الفرع الثاني

  .العلاقة بين الجمع باختلاف الحال والمحل: الفرع الثالث

 
  التعريف بالجمع باختلاف الحال: الفرع الأول         

بتتبع عبارات الأصـوليين في مباحـث التعـارض والترجـيح نجـد أن الجمـع بـاختلاف 
  :في موضعينالحال ورد 

  .)١( ونجد هذا في أكثر كتب الحنفية:المخلص من التعارض :الموضع الأول

  :ومن تلك العبارات

فــإن لم يوجــد  ،نفــس الحجــةمــن ً يطلــب هــذا المخلــص أولا«: مــا قالــه السرخــسي

  .)٢( »...فمن الحكم، فإن لم يوجد فباعتبار الحال

 الحجــة، فــإن لم  قبــلوالــتخلص مــن المعارضــة إمــا أن يكــون مــن«: وقــال النــسفي
أو مــن قبــل الحــال بــأن يحمــل أحــدهما علــى حالــة والآخــر ... الحكــمقبــل ، أو مــن تــدلايع

                                                            
، كشف الأسرار على ٩١/ ٣، كشف الأسرار على أصول البزدوي ١٩ /٢أصول السرخسي )١(

 .١٣٨/ ٣، تيسير التحرير ١٩٤/ ٢، مسلم الثبوت ٩٦ - ٩٥/ ٢المنار 
 .١٩/ ٢أصول السرخسي  )٢(
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  .)١(»على حالة

 وفي الخاصـــين ثم الجمــع في العــامين بــالتنويع«: وقــال ابــن محــب بــن عبــد الــشكور

  .)٢(»بالتبعيض

ا وفسرها صاحب مسلم الثبـوت بقولـه، وفي الخاصـين التبعـيض، أي يحمـل أحـدهم
  .)٣(على حال والآخر على حال

بـن محـب إلا أنـه فـسر الجمـع في العـامين اوذكر في تيسير التحرير قريب مـن عبـارة 

  .)٤(ذا في الخاصينكبحمل كل بعض و

ًهذا وذكر المخلص من التعارض عمومـا عنـد الحنفيـة أتـى بعـد ذكـر ركـن المعارضـة 
  .وشروطها

طها وجــب أن تبــني عليــه كيفيـــة وإذا عرفــت ركــن المعارضــة وشــر«: يقــول البــزدوي
  .)٥( »ن المعارضة على سبيل العدم من الأصلمالمخلص 

ومناســبة هــذا الكــلام للــربط بــين شــرط المعارضــة وهــو اتحــاد المحــل والزمــان، فمنــشأ 

التعـــارض هـــو تـــدافع الحكمـــين المختلفـــين الـــواردين في الظـــاهر علـــى محـــل واحـــد في وقـــت 
 الــدليلين  يعمــل ا�تهــد علــى نفــي الوحــدة بــيندفع التعــارضلــواحــد وفي حــال واحــدة، و

  ).الحال، والمحل، والزمان: (مور الثلاثةالأالمتعارضين بأحد 

فمـــتى ثبـــت اخـــتلاف الـــدليلين في الحـــال أو المحـــل أو الزمـــان انتفـــى التعـــارض وزال 
 مختلفـين زمنـين أو الإشكال؛ لأن الحكمين ينـزلان علـى حـالين مختلفـين أو محلـين مختلفـين

  .باختلاف الحال أو المحل أو الزمن الجمع ن ثم كان من أوجه الجمع ، وم

ُ، خلاصـــة هـــذا الموضـــع أن الجمـــع بـــاختلاف الحـــال ذكـــر ضـــمن المخلـــص مـــن اًإذ
ِّالتعارض بعد معرفة ركن وشـرط المعارضـة، ولم يـذكر لـه تعريـف محـدد لكـن فـسر في عبـارة  ُ

                                                            
 .٩٦ -٩٥/ ٢كشف الأسرار على المنار  )١(
 .١٩٤/ ٢مسلم الثبوت  )٢(
 .١٩٤/ ٢فواتح الرحموت  )٣(
 .١٣٨/ ٣تيسير التحرير  )٤(
 .٨٨/ ٣أصول البزدوي مع كشف الأسرار  )٥(
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  .لةمل أحدهما على حالة والآخر على حايح بأن )١(النسفي

 بح بج  ئه  ُّ :  بقولــه تعــالى للجمــع بــاختلاف الحــال)٢(وقــد مثــل الحنفيــة

َّبخ
بــالتخفيف فيكــون المعــنى لا تقربــوا الحائــضات حــتى ) يطهــرن(، قــرأ بعــضهم )٣ (

بالتـــشديد، فكـــان ) َّيطهـــرن(يطهـــرن بانقطـــاع دمهـــن ســـواء اغتـــسلن أم لا، وقـــرأ بعـــضهم 
، فتعارضـــــت القراءتـــــان، ولـــــدفع المعـــــنى لا تقربـــــوهن حـــــتى يغتـــــسلن بعـــــد انقطـــــاع دمهـــــن

التعارض تحمل قراءة التخفيف علـى حـال، وهـو الانقطـاع علـى أكثـر مـدة الحـيض؛ لأنـه 

  .)٤(انقطاع بيقين، تحمل قراءة التشديد على الانقطاع على ما دون أكثر مدة الحيض

  . في باب التعارض والترجيح:الموضع الثاني

  :ًرض وتحديدا الجمع وذلك في سياق الكلام عن طرق دفع التعا-أ

، )٦(، والــرازي)٥(ويظهـر ذلـك عنــد جماعـة مــن الأصـوليين مــن غـير الحنفيــة كـالقرافي
  .، وغيرهم)١٠(، وابن قدامة)٩( وصفي الدين الهندي،)٨(، والغزالي)٧(والبيضاوي

  :صفي الدين الهنديه ومن تلك العبارات ما ذكر

مـــا بوجـــه دون وجـــه كـــن العمـــل بكـــل واحـــد منه إذا تعـــارض دلـــيلان فـــإن لم يم«
صــير إلى الترجــيح، وإن أمكــن العمــل بكــل واحــد منهمــا مــن وجــه دون وجــه صــير إليــه؛ 

                                                            
 .٩٦ -٩٥/ ٢كشف الأسرار على المنار  )١(
، كشف الأسرار على ٩٦ -٩٥/ ٢، كشف الأسرار على المنار ١٩/ ٢أصول السرخسي  )٢(

 .١٩٧/ ٢، مسلم الثبوت ٩٢ -٩١/ ٣البزدوي 
 .٢٢٢: سورة البقرة )٣(
، كشف الأسرار على ٩٦ -٩٥/ ٢، كشف الأسرار على المنار ١٩/ ٢أصول السرخسي .)٤(

 .٩٢ -٩١/ ٣البزدوي 
 .٩٢ -٩١/ ٣كشف الأسرار على البزدوي : راجع )٥(
 .٣٦٨٣/ ٨نفائس الأصول  )٦(
 .٤٠٧/ ٥المحصول  )٧(
 .٢١١/ ٣المنهاج مع الإ�اج  )٨(
 .٦٣٧/ ٢المستصفى  )٩(
 .٣٦٦٤ -٣٦٦٢/ �٨اية الوصول  )١٠(
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بكل واحد بوجه دون وجـه علـى ثلاثـة لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الثاني، والعمل 
العامان إذا تعارضـا يعمـل بكـل واحـد منهمـا في بعـض الـصور ... أنواع الاشتراك والتوزيع

  »...دون البعض
)١(.  

ّوعقب القرافي على الـرازي
 أي –جـه و ذكـره صـور العمـل بكـل واحـد مـن  بعـد)٢(

ره أن طــــرق الجمــــع الــــتي ذكرهــــا ثلاثــــة، تــــارة يجمــــع يــــتقر«:  فقــــال–الــــدليلين المتعارضــــين 

  .)٣(»أو حالين.... ، أو حكمين ...شتراك والتوزيعبالحمل على جزأين أي الا

الاشــتراك والتوزيــع : الطــرق الــثلاث، وهــيوأكثــر عبــارات الأصــوليين تــدور حــول 
ًي كـل واحـد منهمـا حكمـا مـا، فيعمـل ضوقد يعبر عنه بالتبعيض، وتعدد الحكم بـأن يقتـ

بكل واحد منهما في حق بعض الأحكام، والعامان إذا تعارضا يعمل بكل واحـد منهمـا 

  .)٤(في بعض الصور

  .تلاف الحال، أو المحلخ سبق ذكره ما هو إلا الجمع بااوم

أو يمكـن الجمـع بينهمـا «: وصرح الغزالي بلفظ الجمع باختلاف الحـال عنـدما قـال

الــصلاة واجبــة علــى أمــتي، الــصلاة غــير واجبــة علــى : بالتنزيــل علــى حــالين، كمــا إذا قــال
  .)٥(»أراد بالأول المكلفين، وبالثاني الصبيان وا�انين: أمتي، فنقول

 الـتي اتفـق جماعـة مـن مثلـة مـن الأب أن تطلـ قبـلةبالشهادالإدلاء ويعتبر  مثال 

ألا أخـبركم بخـير : (الأصوليين على التمثيل بـه للجمـع بـاختلاف الحـال، فيحمـل حـديث
 علـــى الـــشهادة في حـــق االله تعـــالى، ،)٦( )الـــذي يـــأتي لـــشهادته قبـــل أن يـــسألها. الـــشهداء

لكــذب، خــير القــرون قــرني، ثم الــذين يلــو�م، ثم الــذين يلــو�م، ثم يفــشو ا: (وأمــا حــديث

                                                            
 .٢١١/ ٨ الناظر مع الإتحاف روضة )١(
 .٢١١/ ٨نفائس الأصول  )٢(
 .٤٠٧/ ٥المحصول  )٣(
/ ٦، البحر المحيط ١٠٣٢ -١٠٣١/ ٢، السراج الوهاج ٢١١/ ٣المنهاج مع الإ�اج : راجع )٤(

١٣٣. 
 .٣٢/ ٦والتنزيل على بعض الأحوال : ، وكذلك الزركشي في قوله٦٣٧/ ٢المستصفى  )٥(
 .)١٧١٩(أخرجه مسلم  )٦(
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  .)٢( على الشهادة المتعلقة بحقوق العباد)١()حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد

  :)٣( تعارض العامين-ب

 بتعــــارض العــــامين ثم يــــذكر الجمــــع بــــاختلاف الحــــال )٤( بعــــض الأصــــوليينونيعنــــ

 «كمثال عليه أو صورة من صوره، ومن ذلك مـا ذكـره المحلـي الـشافعي في شـرح الورقـات
  .)٥( »ًن أمكن الجمع بينهما جمعا بحمل كل منهما على حالفإن كانا عامين فإ

والمــــراد بتعــــارض العــــامين هــــو أن يتعــــارض لفظــــان عامــــان في العمــــوم علــــى صــــفة 

واحـــدة، أو بمعـــنى آخـــر أن يـــصدق كـــل واحـــد منهمـــا علـــى جميـــع أفـــراد مـــا يـــصدق عليـــه 

                                                            
 ).٢٥٣٥(، ومسلم )٢٦٥١(أخرجه البخاري  )١(
، شرح ١٣٣/ ٦، البحر المحيط ٣٦٦٤/ ٨، �اية الوصول ٢١١/ ٣راجع المنهاج مع الإ�اج  )٢(

 .١٨٩ -١٨٨الورقات في أصول الفقه ص 
القول بجواز تعارض العامين هو قول جمهور الأصوليين، فالتعارض الذي ينقدح في ذهن ا�تهد  )٣(

  .امين وغيرهما مما يمكن التعارض فيهيشمل الع
  .٣٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٤/ ٢مسلم الثبوت : راجع على سبيل المثال  
  .٦٠٥/ ٤، شرح الكوكب المنير ١٤٠/ ٦، البحر المحيط ٥/ ٣التقرير والتحبير   
. أما القول بعدم الجواز فقد نسبه بعض الأصوليين إلى قوم دون النسبة إلى قائل معين  

  .١٤١/ ٢ستصفى الم
إذا تعارض دليلان وأمكن : وهناك نقطة يجدر التنبيه لها أن بعض كتب الأصول تذكر حاله

العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إليه ويذكر أنواع العمل بكل واحد منهما بوجه 
  .ومنها العامان إذا تعارضا، وهذا محل الكلام في هذا البحث

ًنصان، فإما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما و إذا تعارض : ثم تعقد مسألة
  .ًالآخر خاصا ويذكر تفصيلات قد تختلف عن الأصل وهو تقديم الجمع

  .٣٦٦٧، ٣١٦٢/ �٨اية الفصول : راجع على سبيل المثال
العام مع الخاص، والعموم والخصوص الوجهي، إذ : وكذلك فإنه يدخل تحت تعارض العامان

العموم والخصوص / ً في باب تعارض العمومين أوجها وهي العام مع الخاصيذكر الأصوليون
 .١٤١/ ٢، المستصفى ١٨٨، شرح الورقات ص ١٤٩ -١٤٦/ ٢التلخيص /الوجهي

 .١٤١/ ٢، المستصفى ١٨٨شرح الورقات ص  )٤(
 .١٨٨ شرح الورقات ص )٥(



       

 

 
 

٧٥٤

  .)١(الآخر

لا يخــرج عــن لقــين المطع التعــارض بــين العــامين دفــ في )٢(ومــنهج جمهــور الأصــوليين

 الجمـــــع بـــــين  محاولـــــةًمـــــنهجهم في تعـــــارض الـــــدليلين مطلقـــــا، وهـــــو أن يجتهـــــد ا�تهـــــد في

ًالــدليلين العــامين والتوفيــق بينهمــا بإعمالهمــا جميعــا بحيــث يحمــل كــل منهمــا علــى حــال أو 
  .محل لا يناقض الآخر

ًونفصل قليلا في منهج الجمهور ِّ
)٣(.  

 لأنـه لا يمكن مع إجراء كـل منهمـا علـى عمومـه؛ )٤(الجمع بين العمومين المطلقين
يفــضي إلى الجمــع بـــين النقيــضين وهــو محـــال، وإنمــا الجمــع بطـــرق بينهــا الأصــوليون وهـــي 

  :كالتالي

  . الحمع باختلاف المحل-       ب          .ال الجمع باختلاف الح-أ

  .)٥( حمل الوجوب على الاستحباب-جـ

  .)٦(ق وهي التأويلوقد يعبر بعبارة تجمع هذه الطر

  . التأويل صوري منوالحقيقة أن كل أنواع الجمع إنما ه -

، مــــن ذلــــك قــــول الإمــــام )٧(بالتأويــــل أكثــــر مــــن واحــــد مــــن الأصــــوليين وقــــد عــــبر

أن يتعــارض ظــاهر اللفظــين مــن كــل وجــه وللتأويــل مــساغ في حملهــا علــى وجــه «ويني، الجــ

 يجـوز تقـدير حمــل ل، وكــ)٨(يـاتالتعـارض وذلـك نحــو حـديث عبـادة بــن الـصامت في الربو
                                                            

 .٨٠  تعارض العمومين عند الأصوليين، لمحمد الأمين خوخه ص )١(
فالجمهور يقدمون ١٢اجع مسألة مناهج الأصوليين في دفع التعارض من هذا البحث ص  ر)٢(

 .الجمع، والحنفية يقدمون النسخ
 .. وهو تقديم الجمع، لتعلقه بمسألة اختلاف الحال والمحل)٣(
 التعبير بالمطلقين؛ لأن هناك أنواع لتعارض العمومين قد تكون باعتبار التخصيص، أو )٤(

 ..التعليل
 . وما بعدها٧٤تعارض العمومين عند الأصوليين، لمحمد الأمين خوخه ص :  راجع)٥(
 .١٤١/ ٢، المستصفى ١٤٧/ ٢ التلخيص )٦(
  .١٤١/ ٢، المستصفى ١٤٧/ ٢ التلخيص )٧(
ـــــصحيحين عـــــن أبي ســـــعيد الخـــــدري   )   ٨ ـــــل    : (                                أصـــــله في ال ـــــذهب إلا مـــــثلا بمث  =ً                                ًلاتبيعـــــوا الـــــذهب بال

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 



       

 

 
 

٧٥٥
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  .»تنافيهمااللفظين على محملين لا يتحقق 

 نلاحظ أن الجمهور استخدم الجمع بـاختلاف الحـال والجمـع بـاحتلاف المحـل، -

  فهو بينهما فرق؟

لنخــتم مــسألة الجمــع بــاختلاف الحــال بــذكر صــورته وصــياغة تعريــف لــه، ثم نفــرد 
  .ةالجمع باختلاف المحل بمسألة ونخرج بنتيج

  :صورة الجمع باختلاف الحال

ضـان بحيـث وردا علـى شـيء واحـد بحكمـين مختلفـين، فيجمـع إذا ورد نـصان متعار
بينهمـــا بتنزيـــل كـــل واحـــد مـــن الحكمـــين علـــى حـــال مختلـــف عـــن الحـــال الـــذي أنـــزل عليـــه 

  .النص الآخر

و�ذا يرتفع التعارض بين الحكمين المختلفين لاختلاف كل واحد منهمـا، ويعمـل 
كـــل لين في موضـــعه ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلال القـــرائن والأدلـــة الـــتي ترشـــد إلى موضـــع بالـــدلي

  .)١(منهما

  :اختلاف الحال فيمكن أن أصيغه كالتاليبأما تعريف الجمع 

ًالتوفيق بين الدليلين المتعارضين ظاهرا، ذوي الحكمين المختلفين، المتحـدين محـلا ( ً
  .)باستعمال أحدهم في حال والآخر في حال أخرى

 مـــسألة الجمـــع بـــاختلاف المحـــل وتقريـــر العلاقـــة بينـــه وبـــين الجمـــع لىإنتقـــل الآن ون
  .باختلاف الحال

                                                           
= 

    ).    ١٥٩٦ (      ومسلم  )    ٢١٧٩-    ٢١٧٨ (              أخرجه البخاري       .....)
 .١٨٤منهج التوفيق والترجيح في مختلف الحديث، للسوسوة ص  )١(
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  :الجمع باختلاف المحلب فالتعري:الفرع الثاني

ــــة شــــروط ــــذكر علمــــاء الحنفي ــــل اًعنــــدما ي ــــذكرون منهــــا أن يكــــون تقاب  التعــــارض ي

يتحقــق بـين الــشيئين في  لا فيالـدليلين في وقـت واحــد وفي محـل واحــد؛ لأن المـضادة والتنـا

ًوقتين ولا في محلين حسا وحكما ً
)١(.  

ن طريــق عــمــن ضــمنه المخلــص ثم يــذكرون المخلــص مــن هــذا التعــارض ويــذكرون 

  .الحكم، ويصدق عليه اختلاف المحل

 الحكــم بــأن يكــون أحــدهما قبــل أو مــن – )٢(يقــول النــسفي بعــد ذكــر عبــارة المنــار
وهـذا « - )٤( والمائـدة)٣(في سـورتي البقـرةاليمـين نيا والآخـر حكـم العقـبى كـآيتي دحكم الـ

لأن التعارض إنما يكون بتدافع الحكمين، فـإذا كـان الثابـت بأحـدهما غـير الثابـت بـالآخر 

هـــذا راجـــع إلى انتفـــاء الـــشرط في الحقيقـــة إذ لا يتحقـــق التـــدافع، فـــلا يثبـــت التعـــارض، و
  .)٥(»ا يحقق الاختلاف في المحل ضرورةممالاختلاف في الحكم 

  .)٦(»والمخلص إما من قبل الحكم والمحل أو الزمان«: وقال في التنقيح

 َّبخ بح بج  ئه  ُّ : ومثــــــل للحمـــــــل علـــــــى تغـــــــاير المحـــــــل بقولـــــــه تعـــــــالى
)٧( 

  .)٨(بالتشديد والتخفيف

والجمــع في العــاميين «: وذكــرو ابــن الهمــام في ســياق كلامــه عــن أنــواع الجمــع فقــال

  .»اصينكذا في الخوبحمل كل على بعض أو القيد، 

                                                            
 .٢٣/ ٣، كشف الأسرار على البزدوي ٢١٦/ ٢، التنقيح ٨٧/ ٢كشف الأسرار على المنار  )١(
 .٩٥/ ٢كشف الأسرار على المنار  )٢(
 .٢٢٥: البقرة، الآية )٣(
 . ٦٤: المائدة، الآية )٤(
 .٨٠ -٨٩/ ٣كشف الأسرار على البزدوي : ، وانظر٩٥/ ٢المنار كشف الأسرار على  )٥(
 .٢١٩/ ٢التنقيح  )٦(
 .٢٢٢: البقرة )٧(
 .٢٢٦ - ٢٢٥/ ٢التلويح على التوضيح : راجع )٨(
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ًوشرح ابن أمير عبارة ابن الهمام، ففي النصين العامين عموما مطلقا يجمـع بينهمـا  ً
آخـر مـن باختلاف المحل أن يحمل أحدهما على بعـض أفـراده، ويحمـل الآخـر علـى بعـض 

رجح يحمـل الأول علـى مـاقتلوا المـشركين، لا تقتلـوا المـشركين ولا : ًأفراده أيضا، كما لوقال

  . ني الذميينالحربيين والثا

ـــا خاصـــين يجمـــع بينهمـــا بـــاختلاف المحـــل بـــأن يحمـــل أحـــدهما علـــى قيـــد  وإذا كان

اقتلـوا المـشركين، لا تقتلـوا المـشركين فيقـال في الأول : والآخر على قيد آخـر، كمـا لـو قـال

ًإن لم يكن ذميا، وفي الثاني إذا كان ذميا ً
)١(.  

وضـــــع ذكـــــر الجمـــــع ،لا يختلــــف موضـــــع ذكـــــر الجمـــــع، بـــــاختلاف المحــــل عـــــن ماًإذ

باختلاف الحال وهو المخلص من التعارض، إلا أننـا نلاحـظ أن هنـاك تـداخل بـين مثـال 

 بح بج  ئه  ُّ  فقـــــد ذكـــــر أكثـــــر الحنفيـــــة أن مثـــــال الجمـــــع بـــــاختلاف المحـــــل والحـــــال،

 َّبخ
الــشريعة الــذي ذكــره فقــال ر  إنمــا هــو للجمــع بــاختلاف الحــال، بخــلاف صــد)٢(

  .  بينهماً مؤشرا بالتقارب وهذا يعطيل،للجمع باختلاف المح

أمــا الموضــع الثــاني فكــذلك لا يختلــف عــن موضــع ذكــر الجمــع، بــاختلاف الحــال، 
الجمــع وذلــك عنــد بعــض ًوهــو في ســياق الكــلام عــن طــرق دفــع التعــارض وتحديــدا طريــق 

  .)٥( والغزالي)٤( والبيضاوي)٣(الأصوليين كالرازي

أحــــدها الاشــــتراك : اعالعمــــل بكــــل واحــــد مــــن وجــــه ثلاثــــة أنــــو«: يقــــول الــــرازي
 إذا انمــــا الع، والثالــــث...ً، وثانيهــــا أن يقتــــضي كــــل واحــــد منهــــا حكمــــا مــــا...والتوزيــــع

  .)٦(»تعارضا يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور

                                                            
، منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض، لحسن ١/ ٢، فوتح الرحموت ٤/ ٣التقرير والتحبير  )١(

 .١٥٤بخاري ص 
 .٢٢٢: سورة البقرة )٢(
 .٤٠٧/ ٥ المحصول )٣(
 .٢١١ -٢١٠/ ٢ المنهاج مع الإ�اج )٤(
 .٦٤٧/ ٢ المستصفى )٥(
 .٤٠٧/ ٥المحصول  )٦(
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العمــل بكـــل واحــد مـــن الــدليلين علـــى ن  في شـــرحه علــى المنهـــاج أ)١(وذكــر الــسبكي    
  :أنواع ثلاثة

ًليلين بــأن يكــون قــابلا للتبعــيض ويطلــق  أن يتــبعض حكــم كــل واحــد مــن الــد-١
  .عليه الاشتراك والتوزيع

كــل واحــد مــن الــدليلين أي يقتــضي كــل واحــد مــن الــدليلين  أن يتعــدد حكــم -٢

  .ًأحكاما متعددة فيحمل واحد منهما على بعض تلك الأحكام

  الحكـــم في مــوارد متعـــددةثبــتاً أي مامــ أن يكــون كــل واحـــد مــن الـــدليلين ع-٣
الـشهادة قبـل الإدلاء ب( كل واحد منهما علـى بعـض أفـراده، ومثـل لـه بمثـال فتوزع ويحمل

  .)٣(، فيحمل الأول على حقوق االله تعالى والثاني على حقوق العباد)٢( )أن تطلب

م، والثالـث بــاختلاف كـفـالأول هـو الجمـع بـاختلاف المحــل، والثـاني بـاختلاف الح
  .الحال

وقـد سـبق أن ذكـر بعـض الأصـوليين أن ونلحظ التعبـير بـأن كـلا الـدليلين عامـان، 

مـــع بـــاختلاف لج، والأقـــرب أن ا)٤(دليلـــين خاصـــي الدلالـــة الجمـــع بـــاختلاف الحـــال بـــين 
  .خاصين وأدليلين عامين ين الحال قد يكون ب

أما الجمع باختلاف المحل قد يكون الأقرب إليـه عمـوم كـلا الـدليلين؛ لأن التوزيـع 

أنــه قــد يكــون بــين ٥كــن ســبق في عبــارة ابــن الهمــام والتبعــيض تناســب الــدليلين العــامين، ل
عــــامي الدلالــــة وكــــذلك خاصــــي الدلالــــة؛ لــــذلك يجــــوز في الجمــــع بــــاختلاف المحــــل كــــلا 

  .النوعين

  .لوالنقولات التي ذكرت تجمع بين الجمع باختلاف الحال وكذلك المح

  .تلاف الحالخًلذلك فقد أوردت بعضا منها أو أكثرها في الجمع با
                                                            

  .٢١٢ -٢١١/ ٢الإ�اج  )١(
 . من هذا البحث٢٥سبق ذكر هذا المثال ،راجع ص)٢(
 .٢١٢/ ٢راجع الإ�اج شرح المنهاج  )٣(

  ١٩٤ /٢فواتح الرجموت ) (٤
  .٥ /٣التقرير والتحبير ) (٥
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            .صياغة تعريف له لنتعرف على صورة الجمع باختلاف المحل وكذلكوحان الوقت 

  :صورة الجمع باختلاف المحل

إذا ورد نصان متعارضان وردا على محلين مختلفين، حكم أحـدهما يتنـزل علـى محـل 

 محــل الحكــم الآخــر، فيجمــع بينهمــا بــأن يحمــل أحــدهما علــى بعــض أفــراده، ويحمــل غــير
  .)١( أفراده، أو يحمل أحدهما على قيد والآخر على قيد آخرالآخر على بعض آخر من

  :أما التعريف الاصطلاحي للجمع باختلاف المحل فهو

  ً) حكماًالتوفيق بين النصين المتعارضين ظاهرا ببيان اختلاف محليهما(

 والجمــــع بــــاختلاف العلاقــــة بــــين الجمــــع بــــاختلاف الحــــال: الفــــرع الثالــــث

  :المحل

دنا في معرفة العلاقـة بـين الجمـع بـاختلاف الحـال، والجمـع لعل العرض السابق يفي
  فرق مؤثر فيهما؟باختلاف المحل، هل هناك 

 الحـصول علـى المطلـوب وحتى نصل إلى إجابة لا بد من عقـد مقارنـة تـساعدنا في

ًاســــتنادا إلى المعلومـــــات الــــواردة في الفـــــرع الأول
، وألخــــص النتـــــائج )٣(، وكــــذلك الثـــــاني)٢(

  :كالآتي

  : نقاط الاتفاق بين الجمع باختلاف الحال والجمع باختلاف المحل:ًأولا

ذكر كلاهما عند الحنفية في مسألة المخلص من التعارض، وعند غـير الحنفيـة ُ ي-١
  .ًفي سياق الكلام عن طرق دفع التعارض وتحديدا الجمع

  . قد يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين-٢

ًي إنـزال كـل واحـد مـن النـصين المتعارضـين موضـعا  وهـواحـدةمـا  ثمرة الجمع �-٣
  .يختلف عن موضع الآخر

                                                            
  .١٥٤منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض ، لحسن بخاري ص  )١(
 .من هذا البحث ٢١راجع ص )٢(
  .من هذا البحث٢٨راجع ص )٣(
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  :نقاط الاختلاف: ًثانيا

 الاخـــتلاف في الجمـــع بـــاختلاف الحـــال وارد علـــى أحـــد متعلقـــات الحكـــم لا -١

  .)١(زمان أو مكان أو صفةمن محله 

ً بنـاء علـى النقطـة الـسابقة الجمـع بــاختلاف الحـال يـرد علـى حكمـين مختلفــين -٢
محلــين متحــدين، ، أمــا الجمــع بــاختلاف المحــل فهــو وارد علــى حكمــين متحــدين ومحلــين و

  .مختلفين

بـاختلاف الحـال أخـص مـن الجمـع بـاختلاف المحـل؛  يمكننا القول بأن الجمـع -٣

  .لأن الاختلاف وارد على أحد متعلقات الحكم

وهري، مــن خــلال المقارنــة الــسابقة لا يظهــر لنــا فــرق مــؤثر بينهــا يجعــل الخــلاف جــ
بل علاقة عموم وخصوص لا ترتقي إلى القول بـالاختلاف، ذلـك أن المـدار علـى الحكـم 

  .أو أحد متعلقاته

والحقيقــــة أن هــــذه النقطــــة لم تكـــــن مثــــار اهتمــــام عنـــــد الأصــــوليين بالتفرقــــة بـــــين 
المـــصطلحين ذلـــك أن ثمر�مـــا واحـــدة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى تـــؤدي إلى مـــسلك 

  .ظر عن النوعالجمع بين النصوص بغض الن

في مــــسلك الجمــــع بــــاختلاف ًفمــــنهم مــــن ذكرهمــــا معــــا،أمــــا البــــاحثون المعاصــــرون 
  .الحال

المحـل متـداخلان حـتى يكـادا الحـال ،والجمـع بـاختلاف والجمع بـاختلاف «: وقال

ًمسلكين واحدا، لأن مؤداها إنزال كل واحد من الحدثين المتعارضـين موضـعا يختلـف مـن  ً
  .)٢(»موضع الآخر

ًن عدد أنواع الجمع وذكر تعريفا ومثالا ومنهم م جمع باختلاف الحـال، والجمـع للً

                                                            
 .١٨٥منهج التوفيق والترجيح،للسوسوة ص )١(
 .١٨٥منهج التوثيق والترجيح، للسوسوة ص  )٢(
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  .)١(باختلاف المحل والجمع باختلاف الحكم، ولم يشر إلى أي تداخل أو تقارب

ــــارقومــــنهم مــــن أشــــار إلى  ــــين المــــسألتين، وأشــــار إلى  بينهمــــاف ــــة ب  وأجــــرى مقارن

  .)٢(ن الفارق غير مؤثرالنتيجة التي خرج �ا أ أسباب التقارب بينهما، إلا أن

ًونظرا لهذا التقارب بين المسألتين، فإن تقرير نـوع الجمـع هـل هـو بـاختلاف الحـال 
؟ يقف على اجتهاد الناظر في الأدلة المتعارضة وتصنيفه؛ لذلك تتفـاوت الأنظـار أم المحل

  :ال الواحد أن يتنزل على كلا النوعين، ومن ذلكثادات، بل قد يمكن للمهوالاجت

  : الإدلاء بالشهادة قبل أن تطلبمسألة

 ثم الـــــــذين يلـــــــو�م ثم يفـــــــشو خـــــــير القـــــــرون قـــــــرني ثم الـــــــذين يلـــــــو�م: (فحـــــــديث

 علــى ذم الــشهادة قبــل أن تطلــب،  دل)٣()،حتى يــشهد الرجــل قبــل أن يستــشهدالكــذب

 )٤( )ُألا أخـــبركم بخـــير الـــشهداء الـــذي يـــأتي شـــهادته قبـــل أن يـــسألها: (وعارضـــه حـــديث
  .لمدحوالذي يدل على ا

  :ويدفع التعارض الظاهري بين النصين بـ

 الـــــذين مثلـــــوا للجمـــــع )٥(كمـــــا صـــــرح بـــــذلك الأصـــــوليون:  اخـــــتلاف الحـــــال-١
بــاختلاف الحــال �ــذا المثــال أن حــديث الــذم يحمــل علــى حقــوق العبــاد، وحــديث المــدح 

  .يحمل على حق االله تعالى

مـــل حــديث الــذم علـــى مــا إذا كـــان صــاحب الحــق عالمـــبحول قــويمكــن ال
ً

ا بــأن لـــه 
 الحــق شــهادة، فــإذا أقـام الــشاهد الــشهادة قبــل مطالبتـه اســتحق الــذم، ويحمــل المــدح علـى

عليه إذا كـان عنـدهما شـهادة لرجـل بحـق وهـو لا يعلـم �ـا فأعلمـاه بالـشهادة وأقامـا صـار 

  .)٦(رغبة في إحياء حقه

                                                            
 .٨٣، ٧٩تعارض الأخبار والترجيح بينها  ، لأبي بكر عبد الصمد ص  )١(
 .١٦٢ -١٦١منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض ، لحسن بخاري ص  )٢(
 ).٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥١(أخرجه البخاري )٣(
 ).١٧١٩(أخرجه مسلم  )٤(
 .من هذا البحث٢٨راجع ص  )٥(
 .١٨٩ -١٨٨شرح الورقات للمحلي ص  )٦(
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ـــــاختلاف المحـــــل-ب ـــــشهادة عنـــــد :  الجمـــــع ب ـــــذم علـــــى أداء ال يحمـــــل حـــــديث ال
، ويحمـــل حـــديث المـــدح علـــى إعـــلام   لأن المبـــادرة عنـــد القاضـــي تقتـــضي ذمهـــا؛القاضـــي

  .)١(المشهود له �ا

  :النماذج تطبيقية على الجمع باختلاف الح:المبحث الثاني 

  .استقبال القبلة عند قضاء الحاجة:  المسألة الأولى:ل وفيه ست مسائ

  .الوضوء من مس الذكر: المسألة الثانية

  .الإبراد في صلاة الظهر: المسألة الثالثة

  .تبييت النية في الصوم: المسألة الرابعة

  .أكل المحرم لحم الصيد المهدى إليه: المسألة الخامسة

  .بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: المسألة السادسة

  )٢(استقبال القبلة عند قضاء الحاجة:  المسألة الأولى 

  . النصوص الشريفة التي ظاهرها التعارض-١

إذا أتيــــتم الغــــائط فـــــلا : ( قــــال أن رســـــول االله أيــــوب الأنــــصاري عــــن أبي 
  .)٣( )تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربو

  . على أن استقبال القبلة ببول أو غائط وكذلك استدبارها محرم للنهي الواردّدل

  النـبي ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيـت: ( قالر معن ابن ع
  .)٤( )يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام

  .فحصل تعارض ظاهريّدل على جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة 

                                                            
  .٣٤٦ شرح الورقات للعبادي  ص )١(
 باختلاف الحال عند القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ذُكرت هذه المسألة كمثال للجمع )٢(

٤٠٦. 
 ).٢٦٤(، ومسلم )٣٩٤(أخرجه البخاري  )٣(
 ).٢٦٦(، ومسلم )١٤٨(أخرجه البخاري  )٤(
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  : مذاهب العلماء في المسألة-٢

 إلى أن اسـتقبال القبلـة أو اسـتدبارها عنـد )٢( وروايـة عـن أحمـد)١( ذهب الحنفيـة-أ

  .قضاء الحاجة محرم، للنهي الوارد

 إلى جواز اسـتقبال )٥( والحنابلة،)٤(، والشافعية)٣(ب الجمهور من المالكية ذه-ب
   في الصحراءحريمالقبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان، والت

   : دفع التعارض في المسألةطرق-٣     

 وذلــــك بحمــــل العــــام علــــى الخــــاص؛ لأن أحاديــــث الإباحــــة -:  طريــــق الجمــــع-أ
 عليـــه، وأحاديـــث النهـــي خاصـــة، فخـــصص العمـــران ففعلـــه وردت في العمـــران فحملـــت

)٦(.  

  .)٧(للتنزيهمل النهي على الكراهة، فالتحريم بح -

 الجمع باختلاف الحال، وهو الأشهر والأرجح فيحمل النهي على الـصحارى، -

  .)٨(والجواز على البنيان

ن وذهــب إلى ذلــك الحنفيــة، ووجــه الترجــيح بأنــه إذا تعــارض دلــيلا:  الترجــيح-ب
  .)٩(أحدهما فيه �ي، والآخر إباحة، ولم يعلم المتقدم من المتأخر يصار إلى الناهي

�ـــى رســـول االله : ( قـــالفحـــديث النهـــي منـــسوخ بحـــديث جـــابر :  النـــسخ-جــــ
                                                            

 .١٥٣/ ١، رد المحتار ٤٤/ ١المبسوط  )١(
 .١٠١ -١٠٠/ ١الإنصاف  )٢(
 .٢٧٩/ ١مواهب الجليل شرح مختصر خليل  )٣(
 .٢٤٥/ ١، فتح الباري ١٥٤/ ٣مسلم ، شرح ٩٢/ ٢ا�موع  )٤(
 .١٠١/ ١، الإنصاف ٢٢٠/ ١المغني  )٥(
 .٢٤٥٩ -٢٤٥٨/ ٦، نفائس الأصول ١١٢/ ١، سبل السلام ٢٤٥/ ١فتح الباري  )٦(
 .٣٦/ ١، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ١١٢/ ١، سبل السلام ٢٤٥/ ١فتح الباري  )٧(
/ ٣، شرح النووي على مسلم ٩٢/ ٢موع ، ا�٢٧٩/ ١مواهب الجليل شرح مختصر خليل  )٨(

/ ١، سبل السلام ٢٤٦/ ١، فتح الباري ١٠٣/ ١، نيل الأوطار ٢٢٠/ ١، المغني ١٥٤
١١٤. 

 .١٤٧/ ٣كشف الأسرار في أصول البزدوي  )٩(



       

 

 
 

٧٦٤

٢)(١( ) أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(.  

  :طرق دفع التعارض في الميزان -٤

ن الجمــــــع والترجــــــيح فــــــلا يــــــصار إليــــــه، والنــــــسخ لا يثبــــــت قــــــد أمكــــــ:  النــــــسخ-أ

  .بالاحتمال

ـــة :  الترجـــيح-ب ـــه علـــى فطريـــق الترجـــيح يـــستقيم علـــى مـــنهج الحنفي هـــم يقدمون

  .طريق الجمع

ـــاختلاف :  الجمـــع-جــــ ـــال قـــوي جـــدا وتحديـــدا الجمـــع ب ًطريـــق الجمـــع في هـــذا المث ً
  .ح والنسخ لإعمال الأدلةالحال؛ إذ نص عليه كثير من العلماء، وهو أولى من الترجي

  :خلاصة الحكم الفقهي بعد الموازنة -٥

يجـــوز اســـتقبال القبلـــة أو اســـتدبارها عنــــد قـــضاء الحاجـــة في البنيـــان ،ويحــــرم في    
   .الصحارى

  الوضوء من مس الذكر :المسألة الثانية       

  : النصوص الشريفة التي ظاهرها التعارض-١

  .)٣( )من مس ذكره فليتوضأ: ( قالعن بسرة بنت صفوان أن رسول االله 

  .ّدل الحديث الشريف على أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء

يمـس : مسـست ذكـري، أو قـال الرجـل:  قـال رجـل:قـال  وعن طلق بـن علـي
  .)٤( )لا، إنما هو بضعة منك: (ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي 

                                                            
 ).٣٢٥(، وابن ماجه )٩(، والترمذي )١٣(أخرجه أبو داود  )١(
 .١٠٣/ ١ار ، نيل الأوط١٥٥ -١٥٤/ ٣شرح النووي على مسلم  )٢(
  ).٤٤٨(، النسائي )٤٧٩(، ابن ماجه )٨٢(رواه الترمذي  )٣(

  .»حسن صحيح«: قال الترمذي  
  ).٤٨٣(، ابن ماجه )٨٢(، الترمذي )١٨٢(رواه أبو داود  )٤(

، صححه ابن حبان، وقال »هذا أحسن شيء يروى في هذا الباب«: قال الترمذي  
  .»إسناده مستقيم غير مضطرب«: الطحاوي

= 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 
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حـــــدث تعـــــارض ظـــــاهري بـــــين  ، فّدل علـــــى أن مـــــس الـــــذكر لا يـــــنقض الوضـــــوء
  .النصين

  :اهب الفقهاء في المسألةذ م-٢    

 إلى أن مـس الـذكر )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(، وبعض المالكية)١( ذهب الحنفية-أ
  .بدون حائل لا ينقض الوضوء

  الوضـوء منـه، واختـاره ابـن تيميـة، وحمـل)٤( وطائفـة مـن الـسلفوبه قال علـي 

  .)٥(على الاستحباب

 إلى أن مس الـذكر )٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦( الجمهور من المالكية ذهب-ب

بدون حائـل نـاقض مـن نـواقض الوضـوء، إلا أن المالكيـة، والـشافعية قيـدوا اللمـس ببـاطن 

ً النقض مطلقا إلى، والحنابلة)٩(الكف
)١٠(.  

 وجماعــــة مــــن وبــــه قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب وأبــــو هريــــرة وابــــن عبــــاس وعائــــشة 

  .)١١(السلف

                                                           
= 

 .٣٤٧/ ١، تلخيص الحبير ١٠٩/ ١ نصب الراية :انظر  
 .٢٧٨/ ١، رد المحتار ٣٠/ ١، بدائع الصنائع ١٦٦/ ١المبسوط للسرخسي  )١(
 .٤٥/ ١بداية ا�تهد  )٢(
 .٤٠٢/ ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  )٣(
 .٩٥/ ١سبل السلام  )٤(
 .٢٤١/ ٢١مجموع الفتاوى  )٥(
 .١٠٠/ ١، بلغة السالك ٤٥/ ١، بداية ا�تهد ٨/ ١المدونة للإمام مالك  )٦(
 .١٨٦/ ١، روضة الطالبين ٩٩/ ١، المهذب ١٨٩/ ١، الحاوي ٣٤/ ١الأم  )٧(
/ ١، كشاف القناع ٣٠٢/ ١، الإنصاف ١٧٩/ ١، الفروع لابن مفلح ١٧٠/ ١المغني  )٨(

١١٦. 
 .٩٩/ ١، المهذب ٣٤/ ١، الأم ١٠٠/ ١، بلغة السالك ٨/ ١المدونة  )٩(
 .في نفس الصفحة) ٣(هامش  )١٠(
 .٤٥/ ١بداية ا�تهد  )١١(



       

 

 
 

٧٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

 أن اللمــس إن كــان لــشهوة، أو )٢(، وروايــة للحنابلــة)١( ذهــب بعــض المالكيــة-جـــ
  .ًعمدا فهو ناقض، وإلا فلا

 دفــع العلمــاء التعــارض في هــذه المــسألة عــن : دفــع التعــارض في المــسألةقطــر -٣

  :طريق
  :وقد تعددت انواع الجمع في هذا المثال إلى:  الجمع-أ

  .دبلنالجمع بحمل الأمر على ا): ١(

، وروايــة عنــد الحنابلــة، واختــاره ابــن تيميــة، وهــو رأي )٣(وهــو قــول لــبعض المالكيــة
ً جمعا بين الأدلة، )٤(ابن عثيمين

)٥(.  

ًينقض الوضـوء إذا كانـت بـشهوة أو كـان المـس عمـدا؛ : الجمع بتغاير الحال): ٢(
  .)٦(لأن المس بشهوة هو مظنة الحدث

  .)٧(لمطلق على المقيدالجمع بحمل العام على الخاص، أو حمل ا): ٣(

  : دفع التعارض عن طريق الترجيح-ب

دفع الحنفيـة التعـارض في هـذه المـسألة عـن طريـق تـرجيح حـديث طلـق علـى ) ١ (
ًحــديث بــسرة، فــذهبوا إلى أن مــس الــذكر لا يــنقض الوضــوء مطلقــا، لأن حــديث بــسرة 

  .)٨(يشتهرا تعم البلوى مرض حقه أن يشتهر ولم ممضعيف، فهو خبر واحد 

ــــــة) ٢( ــــــشافعية)٩(ذهــــــب الجمهــــــور مــــــن المالكي  إلى دفــــــع )١١(، والحنابلــــــة)١٠(، وال
التعارض عـن طريـق تـرجيح حـديث بـسرة علـى حـديث طلـق، وذهبـوا إلى أن مـس الـذكر 

                                                            
 .٢٠٢/ ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  )١(
 .٤٥/ ١بداية ا�تهد )٢(
 .٢٠٢/ ١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٣(
 .١٨٢/ ١الشرح الممتع  )٤(
 .١٨٢/ ١، الشرح الممتع ٤٦ -٤٥/ ١بداية ا�تهد  )٥(
 .١٣٢/ ١، المغني ٢٧٤/ ٢، التمهيد ٤٥/ ١تهد بداية ا� )٦(
 .٣٨٩/ ٦، نيل الأوطار ٣٣٢/ ٢سبل السلام  )٧(
 .٢٧٨/ ١، رد المحتار ٢٣٠/ ١، بدائع الصنائع ٦٦/ ١المبسوط  )٨(
 .٤٥/ ١، بداية ا�تهد ١٠٠/ ١، بلغة السالك ٨/ ١المدونة للإمام مالك  )٩(
 .١٨٦/ ١، روضة الطالبين ٩٩/ ١، المهذب ١٧٩/ ١، الحاوي ٣٤/ ١الأم  )١٠(
 .١١٦/ ١، كشاف القناع ٢٠٢/ ١، الإنصاف ١٧٩/ ١، الفروع ١٧٠/ ١المغني  )١١(
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بدون حائـل نـاقض للوضـوء، ولم يقتـصروا علـى نـوع واحـد مـن المرجحـات، وإنمـا تعـددت 
  :أوجه الترجيح، فقالوا

دد مــن الـــصحابة عــ أكثــر روايــة، فقــد روى مثلـــه يــرجح حــديث بــسرة؛ لأنـــه): أ(

  .)١(والصحابيات، وما كان رواته أكثر كان أولى وأرجح

:  فقـالالترجيح بكثرة الأدلة، فقد أيد حديث بسرة حـديث أبي هريـرة ): ب(

  .)٣)(٢( )إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء(

 فحــديث بــسرة ناقــل :رر لحكــم الأصــل الخــبر الناقــل علــى الخــبر المقــحتــرجي): ٣(
عــن الأصــل الــذي هــو عــدم التكليــف، لوجــود زيــادة منــه، ولأنــه يفيــد التأســيس، والثــاني 

  .)٤(يفيد التأكيد، والتقرير والتأسيس أولى من التأكيد

  .)٥(ترجيح المحرم على المبيح؛ لأن العمل به أحوط): د( 

  : دفع التعارض عن طريق النسخ-حـ

حــــديث طلــــق في أول : ء التعــــارض عــــن طريــــق النــــسخ فقــــالوادفــــع بعــــض العلمــــا

ًالهجرة، وحديث بسرة متأخر لتأخر إسلامها، فيكون ناسخا له
)٦(.  

  : في الميزان طرق دفع التعارض-٤

 بالنـــسبة إلى طريـــق النـــسخ فقـــد أمكـــن الجمـــع بـــين الأدلـــة، وكـــذلك الترجـــيح؛ -أ

  .ُلذلك لا يلجأ إليه
                                                            

 .٣٤٣/ ١، سبل السلام ٣٦، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٧٣٧إحكام الفصول ص  )١(
  .٤٠١/ ٣، وابن حبان ١٣٨/ ١، صححه الحاكم في المستدرك )١٠١٤(رواه البيهقي  )٢(

 .٣٤٨ -٣٤٧/ ١، تلخيص الحبير ١٠٥/: ١ نصب الراية :انظر  
 .٣٦، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٧٣٧إحكام الفصول ص  )٣(
، شرح الكوكب المنير ٢٣٣/ ٣، الإ�اج ٣٧١٨/ ٨، �اية الوصول ١٢٥مفتاح الوصول ص  )٤(

٦٨٨ -٦٨٧/ ٤. 
/ ٤ شرح الكوكب المنير ،٢٣٤/ ٣، الإ�اج ٣٧٢٨/ ٨، �اية الوصول ٦٦٢شرح اللمع ص  )٥(

٦٨١. 
، ١١٧/ ١، كشاف القناع ٣٨، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٩٣ -١٩٢/ ١الحاوي  )٦(

 .٢٤٢/ ١نيل الأوطار 
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ًد ذكـــر العلمـــاء أنواعـــا متعـــددة مـــن الجمـــع قـــ  بالنـــسبة إلى طريـــق الجمـــع ف-ب
كحمــل الوجــوب علــى النــدب، وحمــل العــام علــى الخــاص، والمطلــق علــى المقيــد، والجمــع 

  .باختلاف الحال

 الجمــــع بــــاختلاف الحــــال هــــو الأقــــرب والأقــــوى، لأســــباب – في نظــــري –ويعــــد 
  :منها

ًلا أرى بين النصين عموما وخصوصا، أو إطلا): ١(   .ً وتقييدااًقً

  .اللمس بشهوة مظنة الحدث؛ لذلك علق الحكم به كالنوم): ٢(

يــدل علــى الحمــل بــاختلاف )  منــكةإنمــا هــو بــضع: (ســياق الحــديث فقولــه) ٣(

ُ في الــصلاة لــيس موضــع شــهوة، فلــو مــس الــذكر بــدون شــهوة صــار الحــال، فمــس الــذكر
  .)١(كسائر الأعضاء

 مـنهجهم، فهـم مـن ترجيح الحنفيـة لحـديث طلـق يـستقيم علـى): ١ (:جـ الترجيح

جهــة يقــدمون الترجــيح علــى الجمــع، وحــديث بــسرة لا يوافــق أصــولهم في الاحتجــاج بخــبر 

 .الواحد

  .ً مسلك الترجيح في هذا المثال عند الحنفية يعد منطقيااًإذ       

: ُبتتبع المسألة عند الأصوليين، اسـتخدم فيهـا طريـق الترجـيح بأنواعـه الثلاثـة): ٢(

، ولم يــذكر الجمــع كطريــق لــدفع التعــارض فيهــا، بخــلاف مـــا )رة الأدلــةالــسند والمــتن وكثــ(
ـــرزواالـــوالمحـــدثون ذكـــره الفقهـــاء  ً لكـــن ذلـــك لا يعـــد ســـببا مـــستقلا . هـــذا المـــسلكذين أب ً

  .)٢(للتقليل من مسلك الجمع

أن كــل منهــا لــه اعتبــاره في هــذه المــسألة ويعــد جــدناها وإذا تأملنــا طــرق الترجــيح 
ًمسلكا قويا،فأمـا ا لـسند فـالترجيح بكثـرة الـرواة وكـذلك فحـديث بـسرة صـححه كثـير مـن ً

                                                            
 .١٨٢/ ١الشرح الممتع  )١(
، ١١٧/ ١، كشاف القناع ٣٨، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١٩٣ -١٩٢/ ١الحاوي  )٢(

 .٢٤٢/ ١نيل الأوطار 
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  . )١(الأئمة وكثر من زكاه، بخلاف رواية طلق رضي االله عنهما

المحـــرم علـــى المبـــيح، وتـــرجيح الخـــبر الناقـــل عـــن الأصـــل، تـــرجيح وعـــن طريـــق المـــتن 

  .وكذلك الترجيح بكثرة الأدلة

  . طريق الجمع وفي نظري أن هذه المرجحات تقوى في الميزان على

  :خلاصة الحكم الفقهي بعد موازنة طرق الترجيح-٥

  .مس الذكر بدون حائل ناقض للوضوء مطلقا

   في صلاة الظهر(٢)الإبراد :المسألة الثالثة   

  :ة التي ظاهرها التعارضفي النصوص الشر-١  

إذا اشـتد الحـر فـأبردوا بالـصلاة فـإن : ( قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريرة 

  .(٣) )شدة الحر من فيح جهنم

  .يدل على مشروعية تأخير الصلاة والإبراد �ا عند شدة الحر

 فلــم  فــشكونا إليــه حــر الرمــضاءأتينــا رســول االله : وعــن خبــاب بــن الأرت قــال

  .(٤)يشكنا

  .وقتها وعدم تأخيرها في (٥)ّدل على أداء صلاة الظهر

  .فحدث تعارض ظاهري بين النصين

  : في المسألة مذاهب العلماء-٢

 على القول بمشروعية بل استحباب الإبـراد في صـلاة (٦) مذهب جمهور العلماء-أ
                                                            

 .١٨٢/ ١ح الممتع الشر )١(
، نيل ٢٦٢/ ١المغني . وهو الزمان الذي يتبين في انكسار شدة الحر، ويوجد فيه برودة: الإبراد )٢(

 .٧٦/ ١الأوطار 
 ).٦١٥(، ومسلم )٥٣٤ -٥٣٣(رواه البخاري  )٣(
 ).٦١٩(رواه مسلم  )٤(
 .والمراد بالصلاة في الحديث صلاة الظهر كما ذكر العلماء )٥(
 .٦٢/ ٣، ا�موع ١٠١/ ١، بداية ا�تهد ٨٨/ ١صنائع بدائع ال )٦(
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  .الظهر

 تعجيــــل صـــــلاة الظهـــــر وأداؤهـــــا في وقتهـــــا هـــــو الـــــراجح، وأمـــــا الإبـــــراد فغـــــير -ب

  .مشروع

  .(١)نسب هذا القول إلى الهادي والقاسم من الهادوية

  :ًع وتحديدا الجمع ب الجم-أ : في هذه المسألة  دفع التعارضطرق -٣

 فأحاديث أفـضلية الوقـت عامـة أو مطلقـة وحـديث :التقييد وأ  بالتخصيص) ١(

  .(٢)ولا تعارض بين عام وخاص، ولا بين مطلق ومقيد. مقيدأو الإبراد خاص 

 بـالإبراد هـي حالـة شــدة الجمـع بتغـاير الحـال، فالحالــة الـتي أمـر فيهـا الرســول ) ٢(    

  .(٣)الحر، كما يفهم ذلك من التعليل

اشـتد الـبرد بكـر بالـصلاة  إذا كـان رسـول االله (: وقد روى أنس بن مالك قال
  .(٤) )وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة  ،

  .(٥)الجمع بحمل الأمر على الاستحباب) ٣(

كمـــا قـــال ، خبـــاب وحملـــوا حـــديث الإبـــراد علـــى الترخـــيص اعتمـــدوا حـــديث) ٤(
  .(٦)بعض الشافعية

ــــــــراد، والتمــــــــسك ): ١ (: الترجــــــــيح-ب ــــــــرجيح حــــــــديث عــــــــدم مــــــــشروعية الإب ت

أي الأعمــال أحــب إلى االله؟ : (بالأحاديــث الــتي تــدل علــى فــضل أداء الــصلاة في وقتهــا
مـن بـرد النهـار ًخـذا أي صـلوا أول الوقـت أ:وتـأولوا الإبـراد .(٧) )الـصلاة علـى وقتهـا: قـال

                                                            
/ ١، وفي بداية ا�تهد ،عبر بقوم دون نسبته لأحد ٢٧٦/ ١ذكر ذلك في نيل الأوطار  )١(

١٠١. 
 .١٧/ ٢، فتح الباري لابن حجر ٧٧/ ١نيل الأوطار  )٢(
 .١٧/ ٢فتح الباري لابن حجر  )٣(
 ).٩٠٦(أخرجه البخاري   )٤(
 . ١٧/ ٢ي  فتح البار)٥(
 .١١٧/ ٥شرح النووي  )٦(
 ).٥٢٧(أخرجه البخاري  )٧(
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 .(١)وهو أوله

ـــــدل علـــــى مـــــشروعية الإبـــــراد؛ لأنـــــه في ) ٢( ـــــرجيح حـــــديث أبي هريـــــرة الـــــذي ي ت

  .(٢)الصحيحين، وحديث خباب في مسلم فقط

 الإبـراد، ناسـخ لحـديث الخبـاب بـن  آخـر الأمـرين مـن رسـول االله : النـسخ-جـ
  .(٣)الأرت

  .(٤)قال به بعض الشافعية

  : طرق دفع التعارض في الميزان-٤

  .ا لم نتمكن من الجمع، وقد أمكننلجأ إلى النسخ إذ:  النسخ-أ

؛ لــذلك هــو (٥) تــرجيح حــديث خبــاب بــن الأرت في تأويلــه تكلــف: الترجــيح-ب

  .ضعيف

 ترجيح حديث أبي هريرة �رد السند فهذا لا يكفي، فكلا الحـديثين صـحيح، أما

  .(٦)ّلكن ين القول بالترجيح بكثرة الأدلة، فقد عضده أحاديث تدل على ما دل عليه

 الجمـــع بتغـــاير الحـــال؛ :ًمـــسلك الجمـــع قـــوي في هـــذا المثـــال وتحديـــدا: ع الجمـــ-جــــ
وأمــا  .أمــا الجمــع بالتخــصيص أو التقييــد فــأراه مــن التوســع . لوجــود القرينــة وهــي التعليــل

  .الجمع بحمل الأمر على الاستحباب أو الجواز فلا أرى أن هذه المسألة من هذا الباب

  :ازنة خلاصة الحكم الفقهي بعد المو-٥       

  .الإبراد في صلاة الظهر في وقت الحر الشديد استحباب   
                                                            

 .٢٧٧/ ١، نيل الأوطار ١٧/ ٢، فتح الباري لابن حجر ١٠١/ ١ بداية ا�تهد )١(
 .٢٧٧/ ١نيل الأوطار  )٢(
 .١١٧/ ٥، شرح النووي على مسلم ١٧/ ٢، فتح الباري لابن حجر ٢٧٧/ ١نيل الأوطار  )٣(
 .المراجع السابقة )٤(
  .١٧/ ٢فتح الباري لابن حجر  )٥(
: ، أو قال)أبرد أبرد. ( بالظهر فقا لانبي أذن مؤذن رسول االله : عن أبي ذر قال: ومنها )٦(

). إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة: (، وقال)انتظر انتظر(
 ).٦١٦(مسلم ، و)٥٣٥(رواه البخاري . حتى رأينا فيء التلول: فقال أبو ذر
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  ١ تبييت نية الصومالمسألة الرابعة

  : النصوص الشريفة التي ظاهرها التعارض-١      

مـن لم يجمـع الـصيام (:  قالعن ابن عمر عن حفصة رضي االله عنها أن النبي 

  .(٢) )قبل الفجر فلا صيام له

  . صوم من لم يبيت النية بالليل وقبل الفجرّدل الحديث على عدم صحة

هــل : ( ذات يــوم فقــالدخــل علــي النــبي : وعــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت

  .(٣) ) صائماًفإني إذ: لا، قال: من شيء قلناكم عند

  .، فحدث تعارض ظاهري بين الدليلينّدل على صحة صيام من نوى في النهار

  : مذاهب العلماء في المسألة-٢

ول مـن النهـار،  إلى إجزاء النية في النهار وقيـدوها بالنـصف الأ(٤)الحنفية ذهب -أ
، بخــلاف صــوم القــضاء فيلــزم تبيــين النيــة مــن ًســواء كــان الــصوم فــرض رمــضان أم تطوعــا

  .الليل

ً إلى اشتراط تبييت النية من الليـل لـصحة الـصوم فرضـا كـان (٥) المالكية ذهب-ب
  .ًأم نفلا

 إلى إجزاء النية في النهار في حـال كـون الـصوم (٧)نابلة والح(٦)وذهب الشافعية -جـ

  .ًا إذا كان فرضا فيجب تبييت النية من الليلًنفلا، أم

                                                            
  .٢١٢ /٢ذُكرت هذه المسألة كمثال للجمع باختلاف الحال عند السبكي في الإ�اج  )١(
، )١٣٣٣(حديث حسن ، والنسائي :وقال )٧٣٣(، والترمذي )٢٤٥٦(أخرجه أبو داود  )٢(

  .، وهو موقوف في حكم المرفوع، وإسناده صحيح)٢٦٤٥٧(وأحمد 
 .١٨٨/ ٢ ، تلخيص الحبير٤٣٣/ ٢نصب الراية : انظر  

 ).١١٥٤(أخرجه مسلم  )٣(
 .٣٤١/ ٣، رد المحتار ٨٥/ ٢، بدائع الصنائع ٦٣/ ٣المبسوط  )٤(
 .٥٦/ ٢، بداية ا�تهد ٣٣٧/ ١، الكافي في فقه الإمام مالك ٤١٨/ ٢مواهب الجليل  )٥(
 .٤٠٢ -٤٠١/ ٣، الحاوي ٥٩٩ -٥٩٨/ ٢المهذب  )٦(
 .٣٨/ ٣، الفروع ٢٩٣/ ٣الإنصاف  )٧(
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  :في المسألةعارض تدفع الطرق  -٣

  :دفع العلماء التعارض الظاهري بين النصين عن طريق

  :ً الجمع وتحديدا الجمع ب -أ

 النيـة مـن الليـل علـى  الحـال، وذلـك بحمـل حـديث وجـوب تبييـتاختلاف -)١(
حالة الصوم الواجب، وحمل أحاديث عدم التبييت على صوم النفـل، وقـد دل علـى هـذا 

  .(١) لا يمكن أن يكون في الصوم الواجبقرائن الأحوال، فسؤال النبي  الجمع

  .(٣)، والحنابلة(٢)وقد عمل �ذا الجمع الشافعية  

ُفيحمــــل الحـــديث الآخــــر، بحمـــل أحــــد النـــصين علــــى ا�ــــاز ليوافـــق حقيقــــة )  ٢(
حـــديث حفـــصة علـــى ا�ـــاز؛ ليكـــون معنـــاه نفـــي الفـــضيلة والكمـــال، فحـــديث حفـــصة 

ذكـر هـذا التأويـل المرغينـاني في كتابـه الهدايـة .(٤)مرجوح بخلاف حديث عائشة فهو راجـح
  .(٥)من الحنفية

تـــرجيح حـــديث عائـــشة رضـــي االله عنهـــا علـــى حـــديث ) ١ (: الترجـــيح-ب      

 عنها عن طريق السند؛ لذلك تجـزئ نيـة النهـار في صـوم رمـضان، فكـل حفصة رضي االله
صوم متعلق وجوبه بوقـت معـين؛ لأن الواجـب المعـين لـه وقـت مخـصوص يقـوم مقـام النيـة 

في التعيـــين، فكـــان يجـــزئ عـــن الواجـــب الـــذي في الذمـــة؛ لأنـــه لـــيس لـــه وقـــت مخـــصوص 

  .(٦)فأوجب إذن التعيين بالقيد

  .(٧)�م قيدوا نية النهار بالنصف الأول منهوهذا مذهب الحنفية، إلا أ

                                                            
، نيل ٢٣٨/ ٣، الفروع ٥٩٩ -٥٩٨/ ٢، المهذب ٤٠٢/ ٣، الحاوي ٥٦/ ٢اية ا�تهد بد )١(

 .٢٣٤/ ٤الأوطار 
 .٥٩٩ -٥٩٨/ ٢، المهذب ٤٠٢/ ٣الحاوي  )٢(
 .٣٨/ ٣، الفروع ٢٩٣/ ٣الإنصاف  )٣(
 .٢٣١، منهج التوفيق والترجيح للسوسوه ص ١١٦/ ١الهداية شرح البداية  )٤(
 .١١٦/ ١الهداية شرح البداية  )٥(
 .٣٤١/ ٣، رد المحتار ٨٥/ ٢، بدائع الصنائع ٦٣/ ٣المبسوط  )٦(
 .٣٤١/ ٣، رد المحتار ٨٥/ ٢، بدائع الصنائع ٦٣/ ٣المبسوط  )٧(
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تــرجيح حــديث حفــصة رضــي االله عنهــا؛ لأن الأصــل عمــوم حــديث التبييــت ) ٢(
وعــدم الفــرق بــين نيــة صــوم الفــرض وصــوم النفــل والقــضاء والنــذر، ومــا لم يقــم مــا يرفــع 

صوم ، يجـب تبييـت النيـة مـن الليـل سـواء كـان الـاً إذ.هذين الأصلين فتعين البقـاء عليهمـا

ًفرضا أم نفلا ً.  

  .(٢)، واختاره الصنعاني(١)وهذا ما عليه المالكية

  : طرق دفع التعارض في الميزان-٤

تـرجيح الحنفيـة حـديث عائـشة رضـي االله عنهـا علـى حـديث حفـصة :  الترجيح-أ
  . الترجيح على الجمعدمونيستقيم على منهجهم فهم يق

أ�ـــم رأوا في هـــذه المــــسألة أن أمـــا المالكيـــة وإن كـــان مـــنهجهم تقـــديم الجمـــع؛ إلا 

  .وا إلى الترجيحأوالتأويل لا يقوى على صرف عموم حديث حفصة؛ لذلك لج

  .ومن المعلوم أن التأويل يعود إلى نظر ا�تهد

  .الجمع بحمل الحقيقة على ا�از ليس القول المعتمد عند الحنفية:  الجمع-ب

  .وهو في نظري ضعيف وتكلف في التأويل

ًختلاف الحــال في هــذه المـسألة فأجــده مــسلكا قويـأمـا الجمــع بـا ًا وراجحــا؛ لوجــود ً
  .القرينة

ومـــن الملاحــــظ في هـــذه المــــسألة أن تعـــدد نــــوع الجمـــع مــــؤثر؛ لاخـــتلاف النتيجــــة 
  .والحكم، لذا وجب الترجيح بين نوعي الجمع هنا

  :خلاصة الحكم الفقهي بعد الموازنة-٥

   .،دون صوم النفل   تبييت النية من الليل شرط للصوم الواجب 

                                                            
 .٥٠٦/ ٢، بداية ا�تهد ٤١٨/ ٢، مواهب الجليل ٣٣٧/ ١الكافي في فقه الإمام مالك  )١(
 .٥٦٢/ ١سبل السلام  )٢(
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  َأكل المحرم لحم الصيد المهدى إليه      المسألة الخامسة 

  .التي ظاهرها التعارضالنصوص الشريفة  -١

ً حمــارا وحــشيا وهــو بــالأبواء  أنــه أهــدى لرســول االله عــن الــصعب بــن جثامــة  ً
  .(٢) )حرمإنا لم نرده عليك إلا أنا (:  فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال(١)أو بودان

  .ّدل على حرمة أكل المحرم للحم الصيد المهدى إليه

  في قـــصة صـــيده الحمـــار الوحـــشي وهـــو غـــير محـــرموعـــن أبي قتـــادة الأنـــصاري 

هــل مــنكم : ( لأصــجابه وكــانوا محــرمينفقــال رســول االله : وأهــدى منــه لأصــحابه قــال
  .(٣) )مهافكلوا ما بقي من لح: (لا، قال: أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا

،فحـــدث تعـــارض ظـــاهري بـــين أكـــل المـــرحم للـــصيد المهـــدى إليهَّدل علـــى جـــواز 

  .النصين 

  : مذاهب العلماء في المسألة-٢

 إلى جـواز أكـل المحـرم للحـم صـيد مهـدى إليـه لم يكـن (٤) ذهب جمهور العلمـاء-أ

  .لأجله

 وابـن  روي عـن ابـن عبـاس.ً تحريم أكل المحرم للحم الصيد المهدى إليه مطلقا-ب

  .(٦)، وهو مذهب الهادوية(٥)عمر

  : في المسألة طرق دفع التعارض-٣

ًوتحديــدا الجمــع بتغــاير أو اخــتلاف احــال، وذلــك بحمــل كــل حــديث :  الجمــع-أ
مـا يـصيده على حالة تختلـف عـن حـال الحـديث الآخـر، فيحمـل حـديث أبي قتـادة علـى 

                                                            
 .١٠٤ /٨شرح النووي على مسلم .بين مكة والمدينة مكانان : ودان والأبواء  )١(
 ).١١٩٣(، ومسلم )١٨٢٥(أخرجه البخاري  )٢(
 ).١١٩٦(، ومسلم )١٨٢٤(أخرجه البخاري  )٣(
 .٩٥/ ٢، بداية ا�تهد ٢٠٤/ ٢، بدائع الصنائع ٨٧/ ٤المبسوط  )٤(
 .٦٢٣ -٦٢٢/ ١، سبل السلام ٩٥/ ٢بداية ا�تهد  )٥(
 .٦٢٣ -٦٢٢/ ١سبل السلام  )٦(



       

 

 
 

٧٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

ويحمـل حـديث الـصعب علـى من الحلال لنفسه ولم يقصد المحرم، ثم يعطـي منـه للمحـرم، 
  :، وذلك لـ(١)ما يصطاد من الحلال لأجل المحرم

: لوجــود مــا يؤيــد هــذا الجمــع وهــو مــا رواه جــابر بــن عبــد االله عــن النــبي ): ١(

  .(٢) ) وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكمصيد البر لكم حلال(

 ذلــك ً الــصيد يــصير مملوكــا للمحــرم حــين يهــدى إليــه بعــد الــذبح وهــو عنــد):٢(

  .(٣)لحم لا صيد فيه

ـــــبي ): ٣(  دليـــــل علـــــى اخـــــتلاف الحكـــــم  في حـــــديث أبي قتـــــادةاستفـــــسار الن
  .(٤)بالإعانة او الإشارة

، ونــستطيع القــول بــأن الحنفيــة ذهبــوا (٥)وقــد ذهــب إلى هــذا الجمــع جمهــور العلمــاء

  .(٦)إلى ذلك؛ لأن الثمرة واحدة فهم يعملون بكلا الحديثين بحسب حالة كل منهما

   :بتصحيح حديث الصعب بن جثامة وهو التحريم ولذك لـ:  الترجيح-ب

  .(٧) َّني نى نم نخ نح نج  مي  ُّ :  قوله تعالىلموافقة): ١(

هــل صــاده لأجلــه أم لا؟  في الحــديث لم يستفــسر أو يستفــصل الرســول ): ٢(

                                                            
/ ٣، المغني ١٠٩/ ٨، شرح النوي على مسلم ٩٦ -٩٥/ ٢، بداية ا�تهد ٨٧/ ٤المبسوط  )١(

٢٩١. 
وقال في ).١٤٨٩٤(،أحمد )٢٨٢٧(،النسائي )٨٤٦(،الترمذي)١٨٥١(أخرجه أبو داوود  )٢(

رجاله ثقات ألا أن المطلب راويه عن جابر ،لم يسمع من جابر وقال  :٤٤ /٢الدراية
 .ا أحسن شيء روي في هذا الباب الشافعي هذ

 .٨٧/ ٤المبسوط  )٣(
 ٨٧/ ٤المبسوط .)٤(
/ ٣، المغني ١٠٩/ ٨، شرح النوي على مسلم ٩٦ -٩٥/ ٢، بداية ا�تهد ٨٧/ ٤ المبسوط )٥(

٢٩١. 
/ ١، الهداية ٢٠٤/ ٢، بدائع الصنائع ٨٧/ ٤المبسوط : راجع. وإن لم يصرحوا بأنه جمع )٦(

١٦٩. 
 .٩٦: سورة المائدة )٧(
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١)ًفدل على التحريم مطلقا
   

  .(٢)بناء على أن المراد بالصيد هو المصيد): ٣(

  : التعارض في الميزاندفع طرق -٤

في هذا المثال أرى أن طريق الترجيح ضعيف؛ وذلك لقوة القـرائن الـتي تحمـل علـى 
  .الجمع بتغاير الحال في هذا المثال

ـــة قـــول غـــير صـــحيح؛ لأن أضـــف إلى ذلـــك القـــول  بـــأن المقـــصود بالـــصيد في الآي

حاديـــث المعـــنى الحقيقـــي للآيـــة هـــو الاصـــطياد وعلـــى لحـــم مـــا صـــيد للمحـــرم، وكـــذلك للأ
  .(٣)المبنية للمراد في الآية

  :خلاصة الحكم الفقهي بعد الموازنة -٥

  .جواز أكل المحرم للحم صيد مهدى إليه لم يكن لأجله

  (٤) بيع الحيوان بالحيوان نسيئةالمسألة السادسة      

  : النصوص الشريفة التي ظاهرها التعارض-١      

  .(٥) )الحيوان بالحيوان نسيئة �ى عن بيع أن النبي (عن سمرة بن جندب 

  .ن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةعَّدل على النهي 

ً أن أبعــث جيــشا علــى أمــرني رســول االله : عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص
نفدت الإبل وبقيت بقيـة مـن النـاس فحملت الناس عليها حتى : عندي، قالنت اإبل ك

                                                            
 .١٠٥/ ٨، شرح النووي على مسلم ٦٢٣ -٦٢٢/ ١سبل السلام  )١(
  .١٠٥/ ٨، شرح النووي على مسلم ٦٢٣ -٦٢٢/ ١ سبل السلام )٢(
 .١٠٦/ ٨شرح النووي على مسلم  )٣(
ُوقد ذكر هذا المثال بأن دفع التعارض عن طريق الجمع عند ابن رشد في . نسيئة أي إلى أجل  )٤(

 .٢٤٣/ ٥، نيل الأوطار ٥٦/ ٢، سبل السلام ١٥٤/ ٣بداية ا�تهد 
قال ).٢٢٧٠(، ابن ماجه )٤٦٢٠(، النسائي )١٢٣٧(، الترمذي )٣٣٥٦(رواه أبو داود  )٥(

 .٣٠١حسن صحيح جامع الترمذي ص:الترمذي 



       

 

 
 

٧٧٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

 مــن إبــل الــصدقة إلى (١)ع علينــا بقلائــصابتــ: (قــال لي رســول االله : لا زهــر لهــم، فقــال
  .(٢) فلما حلت الصدقة أداها رسول االله :  قال،)محلها حتى نفذ هذا البعث

ً اســـتلف بعـــيرا بكـــرا  أن رســـول االله وعـــن أبي رافـــع  فقـــدمت إليـــه مـــن إبـــل ً

ًالصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجـل بكـرة فرجـع إليـه أبـو رافـع فقـال لم أجـد إلا خيـارا 
  .(٣)اإن خيار الناس أحسنهم قضاء ،أعطه إياه (ًباعيافقال ر

فحــــديث عبــــد االله وحــــديث أبي رافــــع يــــدلان علــــى جــــواز بيــــع الحيــــوان بــــالحيوان 

  .نسيئة

  .اهري بين الدليلينض ظفحدث تعار

  : مذاهب العلماء في المسألة-٢

ًتعــــددت أقــــوال العلمــــاء في المــــسألة نظــــرا للاخــــتلاف في صــــحة الأحاديــــث ذات 
  .صلةال

  :قوال الربا في غير النقدين وأهم تلك الأبالإضافة إلى الخلاف في علة

، (٤) إذا كـان مـن جنـسه، وهـذا عنـد الحنفيـة لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نـسيئة-أ
  .(٥)ورواية عن الإمام أحمد

  .غير جنسهأو سواء كان من جنسه  يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة-ب

  .(٨)، وقول للحنابلة(٧)، والشافعية(٦)يةوذهب إلى هذا المالك

                                                            
 .٢٥٩مختار الصحاح ص .النوق الشابة :قلائص الإبل  )١(
 ١١مسند الإمام أحمد لأحمد شاكر .ح إسناده صحي).٧٠٢٥(، أحمد )٣٣٥٧(رواه أبو داود  )٢(

/١٩٣. 
 ) .١٦٠٠(أخرجه مسلم  )٣(
 .٧١/ ٣، الهداية شرح البداية ١٤٣/ ١٢المبسوط  )٤(
 .ا٤٣/ ٥الإنصاف  )٥(
  .٤/٣٠٠، مواهب الجليل  ١٥٣/ ٣بداية ا�تهد  )٦(
 .١٠٠/ ٥، الحاوي ٢٨/ ٢، المهذب ٣٥٩/ ٧، وكذلك ١٢٢/ ٣الأم  )٧(
  .٤٣/ ٥ الإنصاف )٨(
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  .(١) وهو قول للحنابلة.ً لا يجوز مطلقا، سواء كان من جنسه أو غير جنسه-جـ

  :  ً الجمع وتحديدا الجمع بـ- أ: طرق دفع التعارض في المسألة-٣ 

اخــتلاف الحـــال، فيكــون المـــراد بحــديث سمـــرة أن يكــون نـــسيئة مــن الطـــرفين ): ١(

، (٣) بالكالئ وهو لا يصح، وممن قال �ذا المسلك المالكيـة(٢)يع الكالئ فيكون من بًمعا،
  .(٤)والشافعية

  .(٥)الجمع بحمل النهي على التنزيه والكراهة، والفعل لبيان الجواز): ٢(

أرى و ا يفيــدان الجــواز إلا أن الكراهــة غــير الجــواز بــدون كراهــة ،والنوعــان وإن كانــ
  .بأن الجمع باختلاف الحال هو الأقر

تــــرجيح حــــديث سمــــرة؛ لأن ظــــاهره يقتــــضي التحــــريم، ولأن ): ١ (: الترجــــيح-ب

وهــذا المــسلك عنــد .(٦)الجــنس أحــد وصــفي علــة ربــا الفــضل فحــرم النــساء كالكيــل والــوزن
  .(٧)الحنفية

 مرجحـــات الـــسند، فحـــديث سمـــرة أقـــل درجـــه في -: ب أبي رافـــعثتـــرجيح حـــدي): ٢( 

  .٨السند

                                                            
  .٤٣/ ٥ الإنصاف )١(
  .أي الدين: الكالئ )٢(
والحاكم )١٠٥٣٦(رواه البيهقي).�ى عن بيع الكالئ بالكالئ ( أن النبي عن ابن عمر  )٣(

  .،وصححه ووافقه الذهبي)٢٣٤٢(في المستدرك
ًأي بيع النسيئة بالنسيئة ،أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل : بيع الكالئ بالكالئ  

النهاية في غريب الحديث . لم يجد مايقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء الأجل
١٩٤ /٤. 

 .هـ١٤٤٠/ ٤/ ٧سلسلة المحرر في الحديث، موقع الشيخ عبد الكريم الخضير  )٤(
وقد ترجم الترمذي لهذا .٢٤٣/ ٥، نيل الأوطار ٥٦/ ٢، سبل السلام ١٥٣/ ٣بداية ا�تهد  )٥(

 .٣٠١جامع الترمذي ص )اء في كراهيةبيع الحيوان بالحيوان باب ماج(الحديث 
 .١١/ ٤، المغني ١٥٤/ ٣بداية ا�تهد  )٦(
 .٧١/ ٣، الهداية شرح البداية ١٢٣/ ١٢المبسوط  )٧(
    ٤٨                                سبق تخريج الحديث في بداية المسألة ص   ٨
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  .(١)دلة، فقد وردت أحاديث وآثار تعضده بكثرة الأ الترجيح -         

قد تكون الوقائع والروايات التي تدل على الجواز قبل تحريم الربـا، فتكـون : النسخ -ج   

  .(٢)منسوخة بأحاديث النهي

  : طرق دفع التعارض في الميزان-٤

، وكـذلك أمكـن سخ لا يثبـت بالاحتمـالالن، ول ما ذكر احتما:  طريق النسخ-أ

  .يح فلا يلجأ إليهالجمع والترج

 تــرجيح حــديث سمــرة وتقديمــه يــستقيم علــى مــنهج الحنفيــة ،: طريــق الترجــيح-ب
وأما ترجيح من يقدم الجمع ،فقد يرى أن الترجـيح أقـوى مـن التأويـل بـأي نـوع مـن أنـواع 

ِ، فالحديث حكم عليه بالصحةبالترجيح عن طريق السند  مايتعلقما،وأالجمع 
ُ

(٣).  

  .جيح بكثرة الأدلة فهو مسلك قوي، يعضد القول بالجوازأما فيما يتعلق بالتر

ً طريق الجمع بتغاير الحال أيـضا مـسلك قـوي ويتـداخل مـع مـسلك الترجـيح، -جـ
  .فكلاهما في هذا المثال وجيهان

  :خلاصة الحكم الفقهي بعد الموازنة-٥ 

طــرف واحــد ،واحــد بيــع الحيــوان بــالحيوان نــسيئة في حالــة كــون النــسيئة مــن وز يجــ

 .نهــــــــــــــــــا حاضــــــــــــــــــر والآخــــــــــــــــــر مؤجــــــــــــــــــل، ويحــــــــــــــــــرم إذا كــــــــــــــــــان كلاهمــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــسيئةم

                                                            
 .٢٤٣/ ٥، نيل الأوطار ٥٦/ ٢سبل السلام : راجع )١(
 .٥٦/ ٢سبل السلام للصنعاني  )٢(
 .٥٤راجع تخريج الحديث والحكم عليه ص  )٣(
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  الخاتمة
  :بهذا القدر تم البحث، وقد توصلت فيه للنتائج التالية

 .»اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر«ًاالتعارض اصطلاحا هو  -١
العلاقــة بــين التعــارض والتعــادل علاقــة عمــوم وخــصوص، بخــلاف التنــاقض الــذي  -٢

 .ًوهريا عن التعارضًيختلف اختلافا ج

مــن شـــروط التعــارض مـــا هــو متفـــق عليـــه عنــد الأصـــوليين، كثبــوت الحجيـــة لكـــلا  -٣
، وشروط مختلف فيهـا، كالتـساوي بـين الـدليلين المتعارضـين، والتـضاد بـين الدليلين

الــدليلين، ومهــا مــا ينطبــق علــى التعــارض الحقيقــي الــذي لا يكــون بــين النــصوص 

 .الشرعية كاتحاد الزمان والمحل
 والترجـيح والنـسخ طـرق لـدفع لا خلاف بـين الأصـوليين في اعتبـار كـل مـن الجمـع -٤

 .التعارض، لكن الخلاف في ترتيب هذه المسالك

 .يقدم الحنفية طريق النسخ، أما الجمهور فيقدمون طريق الجمع -٥
 .ترتب على هذا الخلاف ثمرة في الفروع الفقهية -٦

َّيعــرف الجمــع اصــ -٧ ين مــا ظــاهره التعــارض في الأدلــة بيــان الائــتلاف بــ«ًلاحا بأنــه طُ

 .» وجهمنولو الشرعية، والعمل بكل منهما 
للجمـع بــين النــصوص شـروط يجــب توافرهــا، ومــن أهمهـا أن لا يكــون بــين النــصين  -٨

 .المتعارضين تضاد تام في الحكم، وصحة التأويل

 .للجمع أنواع متعددة بتعدد أنواع التأويل -٩
 .الجمع باختلاف الحال من أنواع الجمع - ١٠

، ذوي رًاهالتوفيـــــق بـــــين الـــــدليلين المتعارضـــــين ظـــــا: الجمـــــع بـــــاختلاف الحـــــال هـــــو - ١١

ًالحكمين المختلفين، المتحدين محـلا باسـتعمال أحـدهما في حـال، والآخـر في حـال 
 .أخرى

التعـارض، من يرد الجمع باختلاف الحال عند الحنفية عند كلامهم على المخلص  - ١٢

ًلتعــارض وتحديــدا الجمــع، وعنــد وعنــد الجمهــور في ســياق الكــلام عــن طــرق دفــع ا
 .تعارض العامين
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يتــــداخل الجمــــع بــــاختلاف الحــــال مــــع الجمــــع بــــاختلاف المحــــل، فبينهمــــا تقــــارب  - ١٣
 .فمدارهما الحكم ومتعلقاته

الحـــال واخـــتلاف المحـــل أن ثمـــرة الجمـــع أهـــم نقـــاط الاتفـــاق بـــين الجمـــع بـــاختلاف  - ١٤

تلــف عــن موضــع ًواحــدة وهــي إنــزال كــل واحــد مــن النــصين المتعارضــين موضــعا يخ
 .الآخر

اختلاف الحـــال والمحـــل أن الجمـــع بـــاختلاف مـــع بـــأهـــم نقـــاط الاخـــتلاف بـــين الج - ١٥

 المحـل فهـو  الجمـع بـاختلافالحال يرد على حكمين مختلفين ومحلين متحدين، أما
 .مين متحدين ومحلين مختلفينكوارد على ح

 .العلاقة بين الجمع باختلاف الحال والمحل علاقة عموم وخصوص - ١٦

كـــون الجمـــع بـــاختلاف الحـــال بـــين نـــصين عـــامين، وقـــد يكـــون بـــين نـــصين قـــد ي - ١٧
 ،خاصين

 .لم تخل كتب الأصوليين من ذكر فروع فقهية للجمع باختلاف الحال - ١٨

 . الناحية التطبيقيةمنال أهمية كبيرة إذ هو ثري للجمع باختلاف الح - ١٩
هـو تلاف الحال في كتـب العلمـاء علـى اختلافهـا، إذ ختناثرت تطبيقات الجمع با - ٢٠

 .فهم ونظر ا�تهد مسلك يعتمد على 

 .في المسألة الفقهية الواحدة تتعدد مسالك وأنواع الجمع - ٢١
 .ًتعدد مسالك الجمع في المسألة الفقهية يعضد بعضه بعضا في الغالب - ٢٢

تتعــدد مــسالك الترجــيح في المــسألة الفقهيــة الواحــدة، وهــذا التعــدد يعــضد بعــضه  - ٢٣

 .ًبعضا
يــل والــذي يعتمــد علــى نظــر ا�تهــد؛ لــذلك قــد مــسلك الجمــع يعتمــد علــى التأو - ٢٤

َّيقدم عليه مسلك الترجيح أو النـسخ عنـد مـن يقـدم الجمـع في المرتبـة الأولى لـدفع  َّ

 .التعارض
لا شك أن تعارض طـرق دفـع التعـارض في المـسألة الفقهيـة الواحـدة مـؤثر ويترتـب  - ٢٥

 .عليه ثمرة فقهية



       

 

 
 

٧٨٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

 

  مراجع البحث
، )٧٥٦ت (لإسلام علي بـن عبـد الكـافي الـسبكي الإ�اج في شرح المنهاج لشيخ ا -١

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ط، . د، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
إتحـــاف ذوي البـــصائر بـــشروح روضـــة النـــاظر، لعبـــد الكـــريم النملـــة، دار العاصـــمة،  -٢

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١الرياض، ط

ت للإمــام أبي محمــد علــي بــن بــن أحمــد حــزم الظــاهري : الإحكــام أصــول الأحكــام -٣
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١ لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ٤٥٦

إحكـــام الفـــصول في أحكـــام الأصـــول، لأبي الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي ت  -٤

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١ لبنان، ط– هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ٤٧٤
: هـــ، تحقيــق٦٣١الإحكـام في أصــول الأحكــام، للإمــام علــي بـن محمــد الآمــدي ت  -٥

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٢عيد جميلي، دار الكتاب العربي، طس. د

إرشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول لمحمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني ت  -٦
  .ت. ط، د.  لبنان، د-هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٢٥٥

استنباط الأحكام بالجمع بين النصوص المتعارضة، نماذج تطبيقية من كتاب سـبل  -٧

  .السلام للصنعاني
هـــ، مطبــوع مــع شــرحه كــشف ٣٨٣أصــول البــزدوي، لفخــر الإســلام البــزدوي  ت  -٨

  . الإسلامي، القاهرةابالأسرار، دار الكت

 -هــ، دار المعرفــة، بــيروت٤٨٣أصـول السرخــسي، لأبي بكـر محمــد السرخــسي، ت  -٩
  .ت. ط، د. لبنان، د

ة أصــول الفقــه الي لا يــسع الفقيــه جهلــه، لعيــاض الــسلمي، دار التدمريــة، المملكــ - ١٠

  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١العربية السعودية، ط
هـــ، ٥٨٤الاعتبــار في الناســخ والمنــسوخ، لأبي بكــر محمــد الحــازمي الحمــداني ت  - ١١

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ لبنان، ط، –دار الكتب العلمية، بيروت 

هـــ، دار الفكــر، ٢٠٤الأم ، للإمــام أبي عبــد االله محمــد بــن إدريــس الــشافعي  ت  - ١٢
  .ت. ط، د.  لبنان، د-بيروت
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الإنــصاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف، لعـــلاء الـــدين أبي الحـــسن بـــن ســـليمان  - ١٣
، ٢ لبنــان، ط –هـــ، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت ٨٨٥المــرداوي الحنبلــي ت 

  .بدون تاريخ

هـــــ، وزارة ٧٩٤البحــــر المحــــيط في أصــــول الفقــــه، لبــــدر الــــدين محمــــد الزركــــشي ت  - ١٤
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٦، ٢شؤون الإسلامية، الكويت، طلالأوقاف وا

هـــ، ٥٨٧بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، لعــلاء الــدين أبي بكــر الكاســاني  ت  - ١٥

  .ت. ط، د.  لبنان، د-دار الكتب العلمية، بيروت 
بداية ا�تهد و�اية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القـرطبي المـشهور  - ١٦

ــــــــــــد ت  ــــــــــــابن رشــــــــــــد الحفي بــــــــــــدون ط، هـــــــــــــ، دار الحــــــــــــديث، القــــــــــــاهرة، ٥٩٥ب

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
البرهان في أصول الفقه، لإمام الحـرمين أبي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني  - ١٧

 -هـــ١٤١٨، ٤هـــ، تحقيــق عبــد العظــيم محمــود الــذيب، دار الوفــاء، ط ٤٧٨ت 

  ٠م١٩٩٧
ـــــصاوي ت  - ١٨ ـــــرب المـــــسالك، لأحمـــــد ال ـــــسالك لأق ـــــب ١٢٤١بلغـــــة ال هــــــ، دار الكت

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١ط  لبنان، –العلمية، بيروت 

الثنـاء محمـد بـن عبـد   أبينلـشمس الـدي، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجـب - ١٩
، ١هــــــ مركــــــز البحــــــث العلمـــــي، مكــــــة المكرمــــــة، ط٧٤٩الـــــرحمن الأصــــــفهاني ت 

  .م١٩٨٦_ هـ ١٤٠٦

ـــــادي ت  التبـــــصرة في أصـــــول الفقـــــه، لأبي إســـــحاق إبـــــراهيم الفـــــيروز - ٢٠ هــــــ، ٤٧٦أب
  .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ الفكر، دمشق، محمد حسن هيتو، دار: تحقيق

لعـــلاء الـــدين أبي الحـــسن علـــي المـــرداوي ، التحبـــير شـــرح التحريـــر في أصـــول الفقـــه - ٢١

ــــــي ت  ــــــاض، هـــــــ٨٨٥الدمــــــشقي الحنبل ــــــسعودية، الري ــــــة الرشــــــد، ال ، ١ط ، مكتب
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

هـ، مطبوع مع شـرحه التقريـر والتحبـير، دار ٨٦١التحرير، للكمال ابن الهمام ت  - ٢٢

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٢، ٢ لبنان، ط –علمية، بيروت الكتب ال
التعــــارض والترجــــيح بــــين الأدلــــة الــــشرعية، لعبــــد اللطيــــف عبــــد االله البرزنجــــي، دار  - ٢٣

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٧ط، .  لبنان، د-الكتب العلمية، بيروت



       

 

 
 

٧٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

تفــــسير النــــصوص في الفقــــه الإســــلامي، لمحمــــد أديــــب صــــالح، المكتــــب الإســــلامي،  - ٢٤
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤، ٣بيروت، دمشق، ط 

، دار الكتــــب العلميــــة، هـــــ٨٧٩التقريــــر والتحبــــير، لابــــن أمــــير الحــــاج الحنفــــي ت  - ٢٥

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٠٢،  ٢ لبنان، ط–وت يرب
 ٤٣٠تقويم الأدلة في أصـول الفقـه، للإمـام أبي زيـد عبـد االله الدبوسـي الحنفـي ت  - ٢٦

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١ لبنان، ط–هـ، دار الكتب العلمية، بيروت 

ـــدين أبي الفـــضل تلخـــيص الحبـــير في - ٢٧ ـــير، لـــشهاب ال  تخـــريج أحاديـــث الرافعـــي الكب
 لبنـــان، –هـــ، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت ٨٥٢أحمــد بـــن حجـــر العـــسقلاني ت 

  .م١٩٩٨  -هـ١٤١٩، ١ط

التلــويح علــى التوضــيح لمــتن التلقــيح في أصــول الفقــه، لــسعد الــدين التفتــازاني ت  - ٢٨
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١ لبنان، ط–هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ٧٩٣

 هـــ، ٥١٠التمهيــد في أصــول الفقــه، لمحفــوظ بــن أحمــد أبي الخطــاب الكلــوذاني ت  - ٢٩

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١ ط البحث العلمي وإحياء التراث ، مكة المكرمة،زمرك
ــــأمير بادشــــاه ت  - ٣٠ ــــر، لمحمــــد أمــــين المعــــروف ب هـــــ، دار الكتــــب ٩٧٢تيــــسير التحري

  . لبنان–العلمية، بيروت 

فقــه الإمــام الــشافعي شــرح مختــصر المــزني، لأبي الحــسن علــي بــن الحــاوي الكبــير في  - ٣١
 ١٤١٤، ١ لبنـان، ط–، دار الكتب العلميـة، بـيروت )ه٤٥٠محمد الماوردي ت

  . م١٩٩٤-هـ 

 -هــــ٤٠٠، ذ١دراســـات في الترجـــيح، للـــسيد عـــوض، دار الطباعـــة المحمديـــة، ط  - ٣٢
  .م١٩٨٠

 أمين الشهير بـابن عابـدين رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد - ٣٣

 -هـــــــــ ١٤١٥، ١ لبنــــــــان، ط–هـــــــــ، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بــــــــيروت ١٢٥٢ت 
  .م ١٩٩٤

أحمــد شــاكر، دار :  هـــ، تحقيــق٢٠٤الرســالة، للإمــام محمــد بــن إدريــس الــشافعي  - ٣٤

  .ت. ط، د.  لبنان، د–الكتب العلمية، بيروت 
ع المكتبـة الـشاملة رسالة وجوب الجمع بين الأدلة، لوليد بن راشد الـسعيدان، موقـ - ٣٥

  .م٢٠١١



       

 

 
 

٧٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

هــ، ٦٨٢روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين عبد االله بـن قدامـة المقدسـي ت  - ٣٦
 -هــــــ١٤١٧، ١مطبـــــوع مـــــع إتحـــــاف ذوي البـــــصائر، دار العاصـــــمة، الريـــــاض، ط

  .م١٩٩٦

ــــصنعاني المعــــروف بــــالأمير ت  -٣٧ ــــن صــــلاح ال ــــل ب ــــسلام، لمحمــــد بــــن إسماعي ســــبل ال
  .طبعةهـ، دار الحديدة، بدون ١١٨٢

  .سلسلة المحرر في الحديث، موقع الشيخ عبد الكريم الخضير - ٣٨

 هـــ، ٢٧٥ســنن أبي داود، للإمــام أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني ت  - ٣٩
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١ لبنان، ط-دار الأرقم، بيروت

ســــنن ابــــن ماجــــه، للإمــــام أبي عبــــد االله محمــــد بــــن يزيــــد ابــــن ماجــــه القــــزويني ت  - ٤٠

  . م١٩٩٩ – هـ ١٤٢٠، ١، الرياض، طهـ، دار السلام٢٧٣
هـــ، ٣٠٣ســنن النــسائي، للإمــام أبي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النــسائي، ت  - ٤١

  .م١٩٩٩ – هـ ١٤٢٠، ١دار السلام، الرياض، ط

 هــــ، دار ٦٩٤نقـــيح الفـــصول، لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي ت تشـــرح  - ٤٢
  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٣، ١الفكر، ط 

 ر بــــابن النجــــاعـــروف بــــن أحمـــد الفتــــوحي الحنبلــــي المشـــرح الكوكــــب المنـــير لمحمــــد  - ٤٣

ط، . الريــاض،د، نزيــه حمــاد مكتبــة العبيكــان. تحقيــق محمــد الزحيلــي ود، هـــ٩٧٢
  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

ــــراهيم الــــشيرازي ت  - ٤٤ ــــق٤٧٦شــــرح اللمــــع، لأبي إســــحق إب عبــــد ا�يــــد : هـــــ، تحقي

  م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
ــــ - ٤٥ صر الروضــــة، لــــنجم الــــدين أبي الربيــــع ســــليمان بــــن ســــعيد الطــــوفي ت شــــرح مخت

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤١٧، ١ لبنان، ط –هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ٧١٦

،  هـــ٢٥٦صــحيح البخــاري، للإمــام أبي عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري ت  - ٤٦
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ط، . بيت الأفكار الدولية، الرياض، د

هـــ، ٢٦١سين مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري ت صــحيح مــسلم، للإمــام أبي الحــ - ٤٧

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١دار المغني، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 
العدة في أصول الفقـه، للقاضـي أبي يعلـى محمـد بـن الحـسن البغـدادي الحنبلـي ت  - ٤٨

ــــــــق٤٥٨ ــــــــاركي، ط . د: هـــــــــ، تحقي ، ٢م، ط ١٩٨٠ -هـــــــــ ١٤٠٠، ١أحمــــــــد المب



       

 

 
 

٧٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

  .هـ١٤١٠
 صــحيح البخــاري، للإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن فــتح البــاري شــرح - ٤٩

 -هـــ ١٤٠٩، ٢دار الريــان للــتراث، القــاهرة، ط) هـــ،٨٥٢حجــر العــسقلاني  ت 

  .م١٩٨٨
هـــ، عــالم الكتــب، بــيروت ٧٦٣الفــروع، لــشمس الــدين المقدســي محمــد بــن مفلــح ت  - ٥٠

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ٢ لبنان، ط- 

 هــ، دراسـة ٣٧٠ الرازي الجـصاص ت الفصول في الأصول، للإمام أحمد بن علي - ٥١
، ١عجيل النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، الكويـت، ط. د: وتحقيق

  .هـ٤٠٨ذ

 هــــ، مطبـــوع مـــع ١١٨٠فـــواتح الرحمـــوت، لمحمـــد بـــن نظـــام الـــدين الأنـــصاري ت  - ٥٢
  . لبنان–المستصفى للغزالي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

ــــدين - ٥٣ ــــادي الــــشيرازي ت  محمــــد الفــــيروزالقــــاموس المحــــيط، �ــــد ال هـــــ، دار ٨١٧أب

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١ لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت 
دار الكتــب ، هـــ٤٨٩لمنــصور بــن محمــد الــسمعاني ت ، قواطــع الأدلــة في الأصــول - ٥٤

  .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨، ١ط،  لبنان-العلمية، بيروت 

عبــد الــبر القــرطبي الكــافي في فقــه أهــل المدينــة، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن  - ٥٥
، ٢هــــ، مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، ط٤٦٣ت 

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

كــــشف الأســــرار شــــرح أصــــول البــــزدوي، لعــــلاء الــــدين عبــــد العزيــــز البخــــاري ت  - ٥٦
  .ت. ط، د. هـ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د٧٣٠

 البركــات عبــد االله المعــروف كــشف الأســرار شــرح المــصنف علــى المنــار، للإمــام أبي - ٥٧

.  لبنـــان، د– العلميـــة، بـــيروت ب هــــ، دار الكتـــ٧١٠بحـــافظ الـــدين الـــسلفي ت 
  .ت. ط، د

  .هـ، عالم الفكر٧١١لسان العرب، لابن منظور محمد بن مكرم، الأنصاري ت  - ٥٨

اللمــع في أصــول الفقــه، مطبــوع مــع تخــريج أحاديــث اللمــع، لأبي إســحق إبــراهيم  - ٥٩
  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢هـ، عالم الكتب، ط ٤٧٦زي ت القيروزأبادي الشيرا



       

 

 
 

٧٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

 –هـ، دار الكتب العلميـة، بـيروت ٤٩٠المبسوط،  لشمس الدين السرخسي ت  - ٦٠
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ١لبنان، ط

، هــ٦٧٦ا�موع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي ت  - ٦١

  .دار الفكر، بدون تاريخ
أبي العبـــاس أحمــــد بـــن عبــــد الحلـــيم ابــــن تيميــــة ت مجمـــوع الفتــــاوى، لتقـــي الــــدين  -٦٢

تحقيــق عبــد الــرحمن بــن القاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف،  هـــ،،٧٢٨

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦المدينة، 
 هــ، دراسـة ٦٠٦المحصول في أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر الـرازي ت  - ٦٣

 -هـــ١٤١٢، ٢  لبنــان، ط–طــه العلــواني، مؤســسة الرســالة، بــيروت . د: وتحقيــق

  .م١٩٩٢
 . لبنان-المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، دار صادر، بيروت  - ٦٤

دار صـادر، بـيروت ، هــ٥٠٥لأبي حامد الغـزالي ت ، المستصفى من علم الأصول - ٦٥

  . لبنان–
مـــسلم الثبـــوت، مطبـــوع مـــع المستـــصفى للغـــزالي، لمحـــب االله بـــن عبـــد الـــشكور ت  - ٦٦

  . لبنان- دار صادر، بيروت-هـ١١١٩

ـــــ - ٦٧ ـــــة، جمـــــعالم ـــــي الحـــــراني : سودة في أصـــــول الفقـــــه، لآل تيمي شـــــهاب الـــــدين الحنبل
  . تط، . محمد محيي الدين، دار الكتاب العربي، د: الدمشقي، تحقيق

المغــني، لأبي محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي  - ٦٨

هـــ ١٣٨٨، مكتبــة القــاهرة، بــدون ط، )ه٦٢٠الحنبلــي، الــشهير بــابن قدامــة ت 
  .م١٩٦٨ -

مفتـــــاح الوصـــــول إلى بنـــــاء الفـــــروع علـــــى الأصـــــول، لأبي عبـــــد االله محمـــــد المـــــالكي  - ٦٩

، ١ لبنــــــــــان، ط – هـــــــــــ، دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة، بــــــــــيروت ٧٧١التلمــــــــــساني ت 
  .م١٩٩٨٤ -هـ١٤٠٥

المنـــــاهج الأصـــــولية في مـــــسالك الترجـــــيح بـــــين النـــــصوص الـــــشرعية، لخالـــــد محمـــــد  - ٧٠

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١، دار النفائس، الأردن، ط بيداتع
المنهــــاج شــــرح صــــحيح مــــسلم بــــن الحجــــاج، لأبي زكريــــا محيــــي الــــدين النــــووي ت  - ٧١

  .هـ١٣٩٢، ٢هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٦٧٦



       

 

 
 

٧٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الثامن  المجلد 

 »راسة�أصولية�تطبيقيةد«ا��مع�باختلاف�ا��ال� 

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقـه الإسـلامي، لعبـد ا�يـد  - ٧٢
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ الأردن، ط–محمد السوسوة، دار النفائس، عمان 

هــ، دار العلـم، ٤٧٦الإمـام الـشافعي، لأبي إسـحاق الـشيرازي ت ه المهذب في فق - ٧٣

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١بيروت، الدار الشامية، دمشق، ط
الموافقــــات في أصــــول أصـــــول الفقــــه، لأبي إســــحق الـــــشاطبي إبــــراهيم بــــن موســـــى  - ٧٤

ار الكتــب عبـد االله دراز، د: هـــ، شـرح الـشيخ٧٩٠اللخمـي الغرنـاطي المـالكي ت 

  .ت. ط، د.  لبنان، د–العلمية، بيروت 
مواهـــــب الجليـــــل في شـــــرح مختـــــصر خليـــــل، لـــــشمس الـــــدين أبي عبـــــد االله محمـــــد  - ٧٥

، ٣هــــــــــ، دار الفكـــــــــر، ط ٩٥٤الطرابلـــــــــسي  المعـــــــــروف بالحطـــــــــاب المـــــــــالكي ت 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
نثـــــر الـــــورود علـــــى مراقـــــي الـــــسعود، شـــــرح محمـــــد الأمـــــين المختـــــار الـــــشنقيطي ت  - ٧٦

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١ر المنارة، جدة، ط هـ، دا١٣٩٣

نـــصب الرايـــة تخـــريج أحاديــــث الهدايـــة، للعلامـــة جمــــال الـــدين أبي محمـــد عبــــد االله  - ٧٧
ـــــــيروت ٧٦٢الزيلعـــــــي الحنفـــــــي ت  ـــــــة، ب ـــــــب العلمي ـــــــان–هــــــــ، دار الكت ، ط ذ، لبن

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٦

نفــائس الأصــول في شــرح المحــصول، لــشهاب الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن إدريــس  - ٧٨
، ٢هــــ، مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز، الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، ط ٦٨٤ ت القـــرافي

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

هــــــ، دار ٧٧٢ُ�ايــــة الــــسول،  للإمـــــام جمــــال الــــدين عبـــــد الــــرحيم الأســــنوي  ت  - ٧٩
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥، ١ لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

رمـــوي �ايـــة الوصـــول في درايـــة الأصـــول، لـــصفي الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم الأ - ٨٠

 هـــ، مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، الريــاض، مكــة المكرمــة، المكتبــة ٧١٥الهنــدي ت 
 .ت. ط، د. التجارية، مكة المكرمة، د

نيـــل الأوطـــار في أحاديـــث ســـيد الأخيـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار، لمحمـــد بـــن علـــي  - ٨١

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١هـ، دار الحديث، مصر، ط ١٢٥٥الشوكاني ت 
: هـــ، تحقيــق٥٩٣بتــدي، لعلــي بــن أبي بكــر المرغينــاني ت الهدايــة في شــرح بدايــة الم - ٨٢

 . لبنان– بيروت -طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي 


